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 شكـر وعرفان

و كما بدأنا مشوانا هذا فها نحن ننهيه و لم يبقى من العام الدراسي إلا أيام معدودات لنسدل الستار 
جمعتنا خلال على مدرجات الجامعة ليأخذ كل منا سبيله حيث و جهته الحياة و شتاء الأقدار التي 

سنوات الجامعة هذه و إن تفرق شملنا بعد ترابط متين كلل بإنجاز هذا العمل كله يعود إلى المولى عز و 
  جل الذي قومنا و هدانا لهذا و ما نحن ببالغين أمرنا و إلا بتوفيق منه فالحمد الله كثيرا

... عبارات في العلم  إلى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات من أسمى و أجلى
  إلى من صاغوا لنا علمهم حروف و من فكرهم منارة تنير لنا سيدة العلم و النجاح 

  إلى أساتذتنا الكرام
لابد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في حياتنا الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب 

باذلين بذلك جهودا كبيرة و بناء جهود الغد لتبعث  ثيرالجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الك
  الأمة من جديد

و قبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر و الإمتنان و التقدير و المحبة إلى من حمل قدس رسالة في 
  الحياة

فإن لم تستطع .... كن عالما " إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة إلى جميع أستذتنا الأفاضل 
  "فكن متعلما فإن لم تستطع فلا تبغضهم

ونخص بالشكر والتقدير أستاذتنا المشرفة التي كانت عونا لنا في مشوارنا نحو تحقيق النجاح و التي نقول 
إن الحوت في البحر والطير في السماء يصلون على معلم " لها بشراك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  "الناس الخير
  .هذا العملو الإمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز ونتوجه بجزيل الشكر 

  



 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمـة
 

 

الذمة المالیة للغیر على الأصل العام في جرائم الإعتداء على الأموال أنها جرائم إعتداء 
لأنه إذا  ،حل الإعتداء ثابت لغیر المدعى علیهثم كان من أهم عناصرها كون الحق مومن 

ولا  ،فلا تقوم الجریمة ،نطاق حقه، فهو صورة مشروعة لإستعماله اخلا فيدكان له وكان فعله 
    لذا لا یعاقب المالك إذا إختلس أو بدد مایملك، ومع ذلك فقد عاقب المشرع  .عقاب علیه

    علیها إداریا أو قضائیا، ولو كان حاصلا من مالكها فخصص  ةعلى إختلاس الأشیاء المجوز 
         ن حارسا مالك المعیّ ، كما عاقب الد جزائیة تجرمهاعلى صعید قانون العقوبات قواع

       على الأشیاء المذكورة إذا إختلس شیئا منها فلولاه لما أمكن معاقبة المالك بعقوبة السرقة
لأن أساس السرقة هو الإعتداء على ملكیة الغیر، وهو ما لا یتصور حصوله   مانةأو خیانة الأ

     جوز علیها فیما یمثله هذا الإختلاسالمحمن المالك، وتكمن علة تجریم إختلاس الأشیاء 
ومن هذه الناحیة تبدو  ،وقعت الحجزألأوامر السلطة العامة التي من إخلال بالإحترام الواجب 

كما أن إختلاس الأشیاء المحجوز علیها  ،ائم الإعتداء على السلطة العامةالجریمة أقرب إلى جر 
احیة وهذه الن، نات الوفاء بهااا من أجل توفیر ضمقوق الدائنین التي وقع الحجز علیهیضر بح

تبر الجریمة من الجرائم التي تحصل لأحد الناس وألحقها بجرائم ها المشرع حین إعهي التي غلبّ 
  .تشكل إعتداء على الحقوق المالیة للدائنین الحاجزینالسرقة بحسبانها 
    لما سبق، ولأهمیة الموضوع نستقي ضرورة وأهمیة المعالجة التي لا تخرج ونتیجة 

عطاء بصددها طرح أكادیمي شامل  عن محاولة إبراز ذاتیة هذه الجریمة وطبیعتها، ونطاقها وإ
الأحكام او عدم وضوحها على مستوى الخلل في لهذا الموضوع مع معرفة مواطن النقص أو 

وذلك مقارنة كل ماأمكن ببعض التشریعات القانونیة التي تكون وثیقة الصلة التشریع الجزائري، 
ات علمیة إقترنت بقلة وفي سیاق تحقیقنا لهاته الأهداف واجهتنا عقب بالتشریع الجزائري،

  .الجزائریة القضائیةالأحكام إنعدام نونیة المتخصصة وكذا االدراسات الق
فالظاهر مما أتینا على إیراده ان المشرع الجزائري حاول أن یضفي على الذمة المالیة 
للإنسان حمایة جنائیة تتوافق مع الأحكام العامة في الدستور بتجریم تبدید المحجوزات إداریا 

یر أن وقوع غ 01-09 رقم لا سیما التعدیل الأخیر له،وقضائیا على صعید قانون العقوبات 
   جریمة تبدید المحجوزات إداراي وقضائیا من قبل المالك أو الحارس، وتنوع أسالییب إتیان 

أخرى، یجعل  ةهذا الجرم من جهة وحاجة ذوي الحقوق لتحصیل حقوقهم المستحقة من جه
  :یفرض نفسهالآتي  التساؤل 



 مقدمـة
 

 

حقوق الدائنین ضمن المشرع الجزائري إحترام أوامر السلطة العامة و إلى أي مدى 
  ؟ إداریا وقضائیا بتجریمه لتبدید المحجوزات

   بالإنتقال مطیة حث العلمي تأتي إلا بإتخاذ أسالیب البإن الإجابة على الإشكال لا ت
  :من المعلوم إلى المجهول، عبر خطة ترسم معالمها جملة من التساؤلات الفرعیة نذكر منها

  متى یقع الحجز الإداري والقضائي بصورته الصحیحة؟ 

 ؟ یهاهل كل الأموال یجوز الحجز عل 

 وقضائیا؟  اماهي صور الأفعال المجرمة الواردة على تبدید المحجوزات إدارای 

 ماهي العقوبات المقررة بخصوص عملیة تبدید المحجوزات إدارایا وقضائیا؟  
ا في تناول تفاصیل یهالتساؤلات أن الأدوات التي یمكن الإعتماد عل تهفالظاهر من ه

الوصفي في المقام الأول عند إبراز الأحكام القانونیة و على  تستلهم منا المنهجالموضوع 
  .لغیاب الأحكام القانونیة في تحلیل النصوص القانونیة   العموم غلبنا المنهج التحلیلي

محاور الخطة المعتمدة والتي إرتأینا  هالموضع تعكس ولعل تنوع وسائل البحث في هذا
في ترتیبها مراعاة التسلسل المنطقي القاضي بالإنطلاق من الكلیات إلى الجزئیات فالأولى 

ماهیة الحجوز لنضع القارئ الكریم أو الفاحص الخبیر في الصورة بتبیان متمثلة في تحدید 
    - أي الجزئیات –ن محطات البحث، وأما الثانیة تكرار فیما یتقدم ملالأحكام العامة تفادیا ل

    . لجریمة تبدید المجوزات إدارایا وقضائیا يختص بالإطار القانونتجسده في محور ی امیف
   :تيالسابق تتضح المحاور الكبرى للخطة والتي نعالجها إتباعا كالآ رالتبریومن خلال 
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  ماهیة الحجوز :الفصل الأول
    وطبقا للقواعد الأصولیة،الحجز الإداري شرع إستثناءا من القواعد العامة في التنفیذ 

رغم من أن توقیعه یصدر بناء على أمر لا یصح التوسع في تفسیر نصوصه، بالفي التفسیر 
إلا أنه لیس أمرا أو قرارا إداراي مما یختص به القضاء الإداري  ،مكتوب من السلطة التنفیذیة

نما هو أمر او قرار من نوع خاص شبیه بتلك الأوامر الصادرة من الأفراد ومن ثم یختص  وإ
  .القضاء المدني بإلغاء الحجز أو إیقافه

لى وضع أموال المدین تحت هدف إی ،أما الحجز القضائي فهو طریق من طرق التنفیذ  
وتنفیذ  .،من ثم بیع هذه الأموالید القضاء بقصد بیعها لصالح الدائنین الذین یقتضون حقوقهم 

لتزام إقود سواء كان هو محل بطریق الحجز لا یكون إلا في حالات الالتزام بدفع مبلغ من النُ 
بالمقابل أي عن طریق  المدین أصلا أو أنه صار كذلك بعد أن تحول الالتزام إلى إلتزام

    ذي یهدف به الدائن مباشرة والحجز التنفی. یاظإما أن یكون حجزا تفیذیا أو تحف ،التعویض

لذلك فالمشرع یتطلب ،حقه من المدین عن طریق الحجز على أمواله وبیعها  إلى إقتضاء
ي فلا ظأما التحف ،التنفیذ بحقه وأن یكون السند قابل للتنفیذ سند بإجراءاته ان یكون بید الدائن

نما یقصد به إتخاذ إجراءات تحف ،یهدف الحاجز فیه مباشرة إلى إقتضاء حقه من المدین یة ظوإ
والإحتیاط  ،تحافظ على أموال المدین عن طریق وضعها تحت ید القضاء لحمایة حقوقه

  والحجز التنفیذي هو مناط البحث  .ي في ید الدائنللحصول علیها ولا یستلزم وجود سند تنفیذ

جراءات تناولنا لإوینبغي أن یكون واضحا أن  ،إذ أنه فقط الذي تقوم به جریمة تبدید المحجوزات
زم الذي یخدم شرحنا لجریمة تبدید القضائي سیكون بالقدر الكافي واللاداري و كل من الحجز الإ

        م هذا الفصلنقسعلى ما تقدم رأینا ان  ضائیا وبناءً ا وقإدارای یهاالمنقولات المحجوز عل
جراءاته، ونتعرض: في المبحث الأول بحثین نتناولإلى م في المبحث الثاني   الحجز الإداراي وإ

جراءاته وذلك حسب مایلي   :إلى الحجز القضائي وإ
 الحجز الإداري : المبحث الأول  
 الحجز القضائي: ث الثانيالمبح  
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  الحجز الإداري :الأوّلالمبحث 
حق مخول لسلطة الضبط الإداري في تنفیذ قراراتها الضبطیة جبرا  الحجز الإداريیعتبر   

على الأفراد دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي فیما إذا لم ینفذها المخاطب بأحكامها 
متاز إزاء   م للإدارة ولكن لایكسبها حقا بل یضعها في مركز بشكل إختیاري ویشكل إمتیازا

إلى تعریف الحجز الإداري وتحدید في هذا المبحث سوف نتطرق الأفراد وبناء على ذلك 
جراءاته الصحیحة على النحو التالي  .طبیعته،وكیفیة توقیعه وإ

  تعریف الحجز الإداري وطبیعته :المطلب الأوّل
ق في هذا المطلب إلى تعریف الحجز الإداري وتحدید    طبیعته باعتبار سنحاول أن نتطرّ

قة بالحجز الإداري ة المتعلّ واحي القانونیّ ة تحدید بعض النّ   .أنّ موضوع بحثنا لا یخلو من أهمیّ
  1تعریف الحجز الإداري :الفرع الأوّل

ة للسّیطرة    تي تتّخذها السّلطة الإداریّ    الحجز الإداري هو مجموعة من الإجراءات الّ
تي یجیز القانون اقتضاءها بهذا الطّریق ااستیفاءً على بعض أموال مدینها وبیعها     .لحقوقها الّ

ة، یمكّنها من اقتضاء حقوقها لدى أشخاص    ویعتبر امتیازا من امتیازات السّلطة الإداریّ
ة إلى تحقیق ـاز أعمالها الهادفـه السّرعة، حتّى تتمكّن بلا تراخ من إنجـاص على وجـالقانون الخ

ة، ویعدّ  من الأصل العام وهو عدم جواز تحصیل الدّیون  اهذا الامتیاز استثناءً  المصلحة العامّ
جوع إلى طریق الحجز القضائي ة بغیر الرّ   .بالقوّ

ة -فیعترف القانون للإدارة كدائن باقتضاء حقّها بنفسها جبرا على   - خلاف القاعدة العامّ
ز ـة بتوقیع الحجـلیست ملزمرة داغیر أنّ الإ باعتبار الإدارة خصما شریفا یرید تحقیق المصلحة

   . الإداري على مدینیها
ة في توقیع الحجز الإداري عل ا حسب ما یتراءى لها ـى مدینهـأي أنّ الإدارة تتمتّع بسلطة تقدیریّ

ل ـمن ظروف الحال، فقد ترى الإدارة عدم سلوك طریق الحجز الإداري رغم سهولته، وتفضّ 
ذي یحقّق للمدینینـالطّریق القض ا منها على تحسین الجو ـضمانات أكثر، وذلك حرص ائي الّ

   .العام لعلاقاتها بالمتعاملین معها
  :ویختلف الحجز الإداري عن الحجز القضائي من نواح متعدّدة یمكن إیجازها فیما یلي

                                                             
  .469: ، ص2004الجدیدة للنّشر، الإسكندریة، ، دار الجامعة ]ط. د[ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، / د -1
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 ا في الحجز  التّنفیذ،طالب كم، في الحجز الإداري تقوم الإدارة بدوري الخصم والح أمّ
تي توقّع الحجز   ذـالتّنفی القضائي فیتمیّز طالب ة الّ  .عن السّلطة القضائیّ

  ًعلیه  في الحجز الإداري لا یشترط وجود سند تنفیذي یصدر أمر الحجز الإداري بناء
ا الحجز القضائي فلا یتمّ إلا بناءً على سند تنفیذي  .أمّ

  ّتي توقّع لاستیفائها أن تكون ضمن الد  یون وفي الحجز الإداري یشترط في الدّیون الّ
تي حدّدها القانون على سبیل الحصر ا الحجز القضائي فیوقّع استنادا إلى أيّ سند . الّ أمّ

ق به ذي یتعلّ  .تنفیذي بصرف النّظر عن نوع الدّین الّ

تي تمنح هذا الأخیر      وهذه الفروق بین الحجز القضائي والحجز الإداري هي الّ
ة وطبیعة خاصّة   .خصوصیّ

  لحجز الإدارياطبیعة  :لثاّنياالفرع 
ها تقع جبرا على المدین، فالحجز الإداري    ز لقواعد الحجز الإداري أنّ ابع الممیّ  إنّ الطّ

تهم  ن استحقت في ذمّ نها القانون جبرا ممّ تي عیّ ة لاقتضاء الدّیون الّ  هو الأداة والوسیلة القانونیّ
ة هي اقتض –         اشى ـالإداري وهي تتماء الحقّ من أهمّ ما یمیّز قواعد الحجز ـوهذه الجبریّ

ة ة ممارسته بصفة عامّ سلطة الإداریّ ذي یباح للّ ها تجعل  -مع أسلوب التّنفیذ المباشر الّ بل إنّ
ة   . 1الحجز الإداري مظهرا من مظاهر السّیادة الإداریّ

 :ونعرض لهذا الإجمال شيء من التّفصیل فنقول  

قة بالتّنفیذ قواعد ا :أوّلا   الجبري ضدّ المدینلحجز الإداري متعلّ
ا        المقصود بالتّنفیذ على وجه عام هو الوفاء بالالتزام، وهذا الوفاء قد یكون اختیاریّ

ة لإجباره  ذي یقوم به المدین بمحض إرادته دون تدخّل من السّلطة العامّ وهو الأصل، وهو الّ
ا حتّى ولو قام به المدین مدفوعا بالخوف من إجباره على الوفاء  علیه، ویعتبر التّنفیذ اختیاریّ

ا أیضا حتّ    ى ولو قام بالالتزام بواسطة ما أعدّه التّنظیم القانوني من وسائل، وهو یعتبر اختیاریّ
  .  2به المدین تحت تأثیر الخوف من بطش الدّائن

                                                             
ا،  -1 ا وقضائیّ  2008لجدیدة للنّشر، الإسكندریة، ، دار الجامعة ا ]1.ط [مدحت الدبیسي، جرائم تبدید المحجوزات إداریّ

  .17: ص
باعة والنّشر  ]ط . د[نبیل صقر، طرق التّنفیذ، / أو  العربي شحط عبد القادر،/ د -2 والتّوزیع، عین ملیلة  ، دار الهدى للطّ

  .06: ، ص2007الجزائر، 
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بید أنّ هناك نوعا آخر من التّنفیذ یلجأ إلیه الدّائن متى تقاعس مدینه عن الوفاء بالتزامه   
ة وذلك هو التّنفیذ الجبري أو القهري ة تحت 1اختیارا وطواعیّ ذي یتمّ بواسطة السّلطة العامّ ، الّ

ذي بیده سند مستوفٍ لشروط خاصّة بقصد إشراف القضاء ورقابت ه، بناءً على طلب المدین الّ
ابت في السّند من المدین قهرا عنه   .استیفاء حقّه الثّ

من القانون المدني، فإذا ما أبى المدین الاستجابة لعنصر  160وهذا طبقا لنصّ المادّة 
ا، فإنّ  ة في الالتزام وماطل ولم یوف بالتزامه اختیاریّ الدّائن یلجأ إلى الاستعانة بعنصر  المدیونیّ

ة في الالتزام لقهر المدین على تنفیذ التزامه جبرا بعد إعذاره، وهذا طبقا لنصّ المادّة  المسؤولیّ
     بید أنّ الدّائن لا یستطیع في حالة تقاعس مدینه على الوفاء ، 2من القانون المدني 164

ه بل یعجز هو عن قضاء أن یقتضي حقّه من مدینه بنفسه لأنّ فعل ذلك ق د یظلم المدین أو یذلّ
تي لا تلیق بالمجتمع ات الحدیثة ـحقّه، كما أنّ ذلك یعتبر مظهرا من مظاهر الفوضى الّ

ة لاستیفاء حقّه قهرا على مدینه بـدّنة، ولذلك یجـالمتم على الدّائن أن یستعین بالسّلطة العامّ
ذي إا النّ المماطل، بحیث ینفّذ المدین التزامه جبرا، وهذ    هتمّ بهوع من أنواع التّنفیذ هو الّ

ة  المشرّع، فأوضح قواعده ة والإداریّ   .3في قانون الإجراءات المدنیّ
  لمستحقات نقدااعلى أموال المدین لتحصیل ینصب نه أ :ثانیا

ـــــــفـــــــصـب تــــــي یملكهــــــمــــــة التّنفیــــــذ الجبــــــري الإداري یقــــــع علــــــى الأـة أساسیّ   نـا المدیـــــــوال الّ
ل  تـــــي تــــــأخّر الممــــــوّ ـــا محـــــلا لــــــذلك بقصــــــد تحصـــــیل المســــــتحقات الّ تــــــي تكـــــون دائمـــ   إذ هـــــي الّ
ـــه أصـــبح كـــذلك بعـــد  ـــود أو أنّ ق ـــغ مـــن النّ ـــزام أصـــلا دفـــع مبل ء كـــان محـــل الالت   فـــي ســـدادها ســـوا
ــــة تنفیــــذه  ل الالتــــزام إلــىــ التــــزام بمقابــــل، أي عــــن طریــــق التّعــــویض نتیجــــة لعــــدم إمكانیّ أن تحــــوّ

                                                             
ة، / د -1 ة والإداریّ الثة، وهران]ط. د[العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ ة الثّ   2010 ،، منشورات الألفیّ

  .09: ص
 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم ) 164 ( حیث تنصّ المادّة -2

ه المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، على تنفیذ  181و  180یجوز  للمدین بعد إعذاره طبقا للمادّتین : "على أنّ
ا، متى كان ذلك ممكنا   ".التزامه تنفیذا عینیّ

نون ، یتضمن قا2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  ،08/09أنظر القانون العضوي رقم  -3
  .2008- 04-23المؤرخة في  21الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر 
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مها أو وقـــــــع العمـــــــل الملتـــــــزم مباشـــــــرة لوجـــــــود مـــــــ انع مـــــــادّي كهـــــــلاك العـــــــین، الملتـــــــزم بتســـــــلّ
  . 1بالامتناع عنه أو مانع أدبي مثل استحالة قهر المدین على إجراء العمل الملتزم به

ته    وهنا لا یحصل الدّائن على حقّه مباشرة بل یحجز أيّ مال من أموال مدینه وینزع ملكیّ
له إلى نقود یستوفي حقّه منها، ببیعه لی    التنفیذ الجبري  فلا یرد علیه أما الإلتزام بالإمتناع حوّ

إلا  نـام الدّائـالة لا یكون أمـوفي هذه الح، إذ أن هذاالإلتزام لایقبل بطبیعته التنفیذ الجبري 
  .المطالبة بالتّعویض من مدینه

  قرار الحجز الإداري  :المطلب الثاّني
ــــــز الإداري بقـــــــرار إداري، أو بــــــأمر مكتـــــــوب، صـــــــادر مـــــــن السّـــــــلطة تمّ یــــــ   توقیـــــــع الحجـ

ــــة . المختصّــــة بــــاع طریــــق الحجــــز الإداري لكــــلّ مــــن السّــــلطة العامّ ـى المشــــرّع حــــقّ إتّ فقــــد أعطـــ
ــــذ لنفســــ ــــه لا یقــــوم بالتّنفی ــــدّائن لأنّ ــــي ال ــــل ف ــــذ، وهــــذه السّــــلطة لا تتمثّ ــــا ـكطــــرف فــــي التّنفی ه طبق

مــــــــا ینحصــــــــر دوره  لقاعــــــــدة لا یجــــــــوز للمــــــــرء أن نّ ــــــــه بنفســــــــه، وإ ــــــــك یقتضــــــــي حقّ فــــــــي التّحری
ـــه لا یقــــوم  القضـــائي ـــل فـــي المــــدین لأنّ بهـــدف البــــدء فـــي التّنفیـــذ، كمــــا أنّ هـــذه السّــــلطة لا تتمثّ

تــــــي تباشــــــر إجــــــراءات التّنفیــــــذ هــــــي ســــــلطة ـبالتّنفیــــــذ بــــــل یخضــــــ ع لــــــه، لــــــذلك فــــــإنّ السّــــــلطة الّ
ة عن كلّ من الدّائن والمدین   .2خارجیّ

ة القیام بأعمال التّنفیذ، ومهما فأمر ا   لة بأشخاص تسند إلیهم مهمّ لتّنفیذ تتولاه الدّولة ممثّ
اس، فإنّ  تي تنوب الدّولة في اقتضاء حقوق النّ ة هذه الأشخاص الّ     نصبّ ـها تـاختلفت تسمیّ

  .نظام قاضي التّنفیذ ونظام المحضرین القضائیین: في نظامین عالمیین وهما
  نظام قاضي التّنفیذ :الفرع الأوّل

ة في كلّ محكمة لشؤون التّنفیذ یرأس   ها قاضي التّنفیذ كما ـمؤدّاه تخصیص دائرة قضائیّ
ى أحیانا رئیس دائرة الإجراء   .یسمّ

ة یجري التّنفیذ منذ بدایته حتّى نهایته تحت    وفي ظلّ هذا النّظام في صورته النّموذجیّ
ذ ملتمسا ـبطلبه مرفقا به السّند التّنفیذي إلى حائز التّنفیإشراف القضاء، إذ یتقدّم طالب التّنفیذ 

ابت بهذا السّند، ویتمّ ع ة من أجل الحصول على الحقّ الثّ      رض ـاتّخاذ الإجراءات التّنفیذیّ

                                                             
ة، المرجع السّابق، ص/ د -1 ة والإداریّ   .13: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .77و 76 :، ص2012، الجزائر،  باعة والنّشر والتّوزیع، دار هومة للطّ ]ط. د[حمدي باشا عمر، طرق التّنفیذ،  -2



 ماهیـة الحجـوز: ل الأولـالفص
 

12 
 

ذي یتأكّد  لب على قاضي التّنفیذ، الّ اهذا الطّ ا ومن سلامة  من اختصاصه بالتّنفیذ نوعیّ أو محلیّ
ثمّ یخطر المنفّذ ضدّه بإنذار یأمره فیه بالمثول أمام دائرة التّنفیذ، ثمّ یعرض  السّند ومن صحّته،

وقد یعرض أسلوبا   علیه السّند التّنفیذي وسیكتشف موقفه، فقد یوفي المنفّذ ضدّه بالدّین طوعا
ة ویوافق علیه الدّائن، وینظر قاضي التّنفیذ في هذا العرض ویحدّ  د للوفاء یتّفق مع ظروفه المالیّ

  . ما إغفال لمصالح الدّائن أسلوب الوفاء على ضوء المركز المالي للمدین ومقدار الدّین ودون
ذا رفض المدین المثول أمام القضاء أو حضر ورفض الوفاء أو لم یقدّم أسلوبا للوفاء    وإ

ه من واجبات قاضي التّنفیذ أن یحدّد بناءً     یقبله قاضي التّنفیذ أو آخر بأسلوب عرضه، فإنّ
ذي یراه مناسب ز على منقولات ـع الحجـذلك بتوقیا، وقد یكون ـعلى طلب الدّائن طریق التّنفیذ الّ

ة ـتى بدأ إجراءات التّنفیـ، وم...اراته أو ماله لدى الغیر ـالمدین أو عق ذ یكون للقاضي هیمنة تامّ
فین العاملین تحت رئ ه لا یقوم بها بنفسه بل بواسطة الموظّ ه یشرف علیها، رغم انّ استه ولكنّ

على كلّ إجراء قبل اتّخاذه وتعرض علیه الإجراءات بعد انتهائها للتّأكّد من صحّتها وعدم 
ه یفصل في المنازعات التّي تُثار أثناء التّنفیذ  مهما كانت طبیعة مخالفتها للقانون، كما أنّ

أو بالحقّ في التّنفیذ أو بالحقّ المنازعة موضوعیة أو وقتیة، وسواء تعلقت بإجراءات التنفیذ 
ذي   ابة ـر المنازعات فقد یكون بمثـوتختلف صفته في نظالتّنفیذ، یجرد الموضوعي أو المال الّ

ا، وقد یكون قاضي ـقاضي للموضوع فیف ضل في موضوع المنازعة ویصدر فیها حكما موضوعیّ
ا، وقد یكون بمثابة  ةالأمور المستعجلة فلا یصدر إلا حكما وقتیّ         قاضي للأمور الوقتیّ

ق بالتّنفیذ، وقد یجمع بین هذه الصّفات   . 1فهو یصدر أوامر تتعلّ
ة التّنفیذ    ه أسند مهمّ ة القدیم أنّ ذي أخذ به قانون الإجراءات المدنیّ ویعاب على النّظام الّ

ب توفیر بعض  لأشخاص غیر مؤهّلین ولیس لهم تكوینا في القانون، فضلا على أنّ عملهم یتطلّ
ة للانتق ّ ـالوسائل المادیّ وهذا ما جعل قضایا   ذـز أو التّنفیـراء الحجـذ علیه لإجـال إلى موطن المنف

ذ على مستوى كلّ محكمة یدیرها ـة واحدة للتّنفیـود مصلحـم على المحاكم أمام وجـالتّنفیذ تتراك
  .   كاتب ضبط أو اثنین بغضّ النّظر عن القضایا المطروحة علیها للتّنفیذ

                                                             
  .80: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
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ى عن هذا النّظام واستبداله      وأبقى  المحضرین القضائیینبوهذا ما جعل المشرّع یتخلّ
ابع الحرّ للمهنة ولكن تحت رقابة مزدوجة من هیئ یابة من جهة ـات المهنـعلى الطّ ة من جهة والنّ

  .أخرى
  نظام المحضرین القضائیین :الفرع الثاّني

من قبل وزیر العدل في دائرة اختصاص المحضر القضائي هو ضابط عمومي یعیّن   
نة للقیام بإجراء ا تحفظ نسخة منه لدى وزیر ات التّبلیغ والتّنفیذ، ویحمحكمة معیّ وز خاتما رسمیّ

  .1العدل حافظ الأختام
      في آداء  ى توفیر الضّمانات اللازمة لحمایتهولقد حرص المشرّع الجزائري عل  

 2علیه من قبل أطراف التّنفیذ یقع تحت طائلة قانون العقوباتمهامه، فنصّ على أنّ أيّ اعتداء 
ل له القانون الا3بجرم الإهانة والتّعدّي ة، فضلا، كما خوّ ة العمومیّ ا ورد بنصّ  ستعانة بالقوّ عمّ

ة ه 4الصّیغة التّنفیذیّ ة لدى المحاكم مدید : (... من أنّ ین ووكلاء الجمهوریّ وعلى النّواب العامّ
ة تقدیم المساعدة اللازمة المساعدة اللاز  ة العمومیّ اط القوّ مة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضبّ

ة عند الاقتضاء، إذا طلب إلی ةلتنفیذه بالقوّ ب )هم ذلك بصفة قانونیّ     على ما یصادفه ، للتّغلّ
ة في سبیل التّنفیذ، م ة ووكیلا عن ن عقبات مادیّ لا للسّلطة العامّ ویعدّ المحضر القضائي ممثّ

ة  ي نفس الوقت ویسألب التّنفیذ فطال ة مدنیّ في حالة  Responsabilité Civileمسؤولیّ
ر شرعيـدون مبـامتناعه عن التّنفیذ ب     یلـة قد تكون هي السّبب في تعطـ، إلا أنّ الدّول5رّ

یخلّ بالنّظام العام، ففي هذه الحالة نكون أمام امتناع الدّولة عن  فیذأنّ التّندّرت ـــالتّنفیذ، إذا ق
  .التّنفیذ

                                                             
 2006-02-20، الموافق لـ 1427محرم عام  21 المؤرخ في ،03-06من القانون رقم ) 04( المادة أنظر -1

  .ن تنظیم مهنة المحضر القضائيــــــالمتضم
المتعلق بقانون العقوبات  ،2009فبرایر 29المؤرّخ في  ،09/01 الأمر رقممن ) 184و  183( أنظر المادّتین -2

  .1966-06-11مؤرخة في  ،49ج ر  ،الجزائري
ة) 610( المادّة -3 ة والإداریّ ف بالتّنفیذ إلى إهانة أثناء ": من قانون الإجراءات المدنیّ ض الضّابط العمومي المكلّ إذا تعرّ

ة وظیفته، وجب علیه تحریر محضر، یبیّن فیه مناسبة آداء مهامه، والتّاری ة، ونوع الإهانة تأدیّ خ والسّاعة ومكان المهمّ
  ."والألفاظ الصّادرة ضدّه، وأسماء وألقاب الأطراف والشّهود الحاضرین أثناء الواقعة

  .من نفس القانون )601( المادّةانظر  -4
ة الجدید،  ،عبد العزیز سعد -5 ة في قانون الإجراءات المدنیّ باعة والنّشر والتّوزیع]ط. د[أبحاث تحلیلیّ   ، دار هومة للطّ

  .214: ، ص2011الجزائر، 
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  محلّ التّنفیذ :المطلب الثاّلث
ما یجب     نّ لا یكفي لإمكان إجراء التّنفیذ الجبري أن یكون بید طالب التّنفیذ سند تنفیذي، وإ

ا یجوز التّنفیذ  كذلك أن یرد التّنفیذ على محلّ یجوز التّنفیذ الجبري علیه أن یكون المال ممّ
  .1علیه

تي تحكم محلّ    ة الّ وعلیه سنتناول بالتّفصیل شروط المال محلّ التّنفیذ ثمّ القواعد الأساسیّ
تي یجوز التّنفیذ علیها، وذلك تباعا ض لأهمّ الأموال الّ   .التّنفیذ وأخیرا نتعرّ

  شروط المال محلّ التّنفیذ :الفرع الأوّل
ف فیه    ا یجوز له التّصرّ یرد الحجز على حقّ مالي للمدین ویشترط فوق ذلك أن یكون ممّ

ا لا  تي یجب توافـكون الشّروط الأربعیمنع القانون الحجز علیه، وبذلك توممّ رها في المال ـة الّ
  :2محلّ التّنفیذ هي أن

 ،ا  یكون حقّا مالیّ

 ،یكون مملوكا للمدین 

  للحجز،یكون من الأموال القابلة 

 ف فیه ا یقبل التّصرّ  .یكون ممّ

ا -1 ا مالیّ   :أن یكون حقّ
ة   ة أو شخصیّ ة، سواء كانت حقوق عینیّ   والمقصود بالمال في القانون الحقوق المالیّ

ة هذه الحقوق لمصلبهذا و    .حة الدّائنیؤدّي التّنفیذ إلى نزع ملكیّ
  :أن یكون مملوكا للمدین -2

ن الجانب الإیجابي  -أو التّنفیذ –فالحجز    ة تكوّ یرد على ما یكون للمدین من حقوق مالیّ
ه یعبّر عن هذا الشّرط عادة  ة، فإنّ ة، ولما كان أهمّ ما یرد علیه من التّنفیذ الملكیّ ته المالیّ من ذمّ

ة ذلك أنّ المدین یضمن تنفیذ التزاماته بأموال ه بوجوب أن یكون الشّيء مملوكا للمدین، وعلّ
  .  ولیس بأموال الغیر

                                                             
جراءاته، / د -1 ص  2002، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ]ط. د[نبیل عمر وأحمد هندي، التّنفیذ الجبري قواعده وإ

239.  
  .177: جع السّابق، صحمدي باشا عمر، المر  -2
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ك المدین للمال المحجوز، حالة الكفیل العیني ومن آلت     ویستثنى من قاعدة ضرورة تملّ
ة مال مثقل برهن   .1إلیه ملكیّ

  :أن یكون من الأموال القابلة للحجز -3
ق بأحكام التّشریع الوطني في كلّ بلد ویختلف من تشریع إلى تشریع    وهذا الشّرط یتعلّ

ه یوجد نصّ صریح لمنع الحجز  ه لا یمتنع الحجز على مال إلا أنّ   .علیهولذلك فإنّ
ف فیه -4 ا یقبل التّصرّ   :أن یكون ممّ

ف فیـویشترط أیضا في المال محلّ التّنفیذ أن یكون جائز التّص         دف ـنّ الهه، لأـرّ
اسي علیه المزاد تها إلى الرّ       من التّنفیذ الجبري هو بیع أموال المدین جبرا عنه وانتقال ملكیّ

تیجة أنّ الحجز على هذا المال یكون باطلا  ف في المال، فبالنّ فإن كان المدین لا یملك التّصرّ
  .لما أنّ بیعه غیر جائزطا

تي تحكم محلّ التّنفیذ :الفرع الثاّني ة الّ   القواعد الأساسیّ
ها تصلح لأن تكون محلا للتّنفیذ   ة فإنّ   الأصل، أنّ أموال المدین سواء منقولة أو عقاریّ

ق التّنفیذ بإلزام المحكوم علیه بآداء عمل أو الامتناع عن عمل ذا لم یستجب . كما قد یتعلّ وإ
  2 .زائريـالمدین للإلزام بالوفاء أو التّكلیف بالوفاء كما أسماه المشرّع الج

ا    تي من بینها الحجز على أموال مدینه، بدءً ة والّ یلجأ الدّائن إلى الوسائل الجبریّ
كان مقدارها لا یغطّي قیمة الدّین والمصاریف، انتقل التّنفیذ على العقارات كما  بالمنقولات فإن

  . 3، دون أن یتعسّف الدّائن في استعمال حقّهإ.م.إ.من ق 620ى ذلك المادّة تنصّ عل
ةوتحكم صحّة إجراءات التّنفیذ الجبري على أموال الم الیّ   :دین مجموعة من القواعد التّ

  حجز كلّ أموال المدین جواز: القاعدة الأولى
ع المشرّع التّنفیذ علیها ـالأصل أنّ جمیع أموال المدین یجوز التّنفیذ علیها إلا إذا من  

ة المدین  بنصّ خاص، وأساس ذلك أنّ جمیع أموال المدین ضامنة لكلّ دیونه، إذ أنّ مسؤولیّ
ما هي تعطي واــن أمـن مـعن دین معیّن لا تعطي حقّا مباشرا للدّائن على مال معیّ  نّ ل المدین، وإ

                                                             
  .179، 178: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 612(أنظر المادة  -2
ة، المرجع السّابق، ص/ د -3 ة والإداریّ   .48: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
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ها لا تقع على مال معیّن  ة لأنّ ة إخضاع أموال المدین للتّنفیذ، وهذه الإمكانیّ      للدّائن إمكانیّ
ها أيّ مال من أموال المدین موجودا وقت التّنفیذ، كما یمك یكونأن  ة أخرى ـمحلّ    ن من ناحیّ

  .1التزام على المدین أن تكون لكلّ دائن لأنّ نفس المال یكون ضامنا لكلّ 
      ام ـان العـلك فالضّمـوالضّمان العام لا یخصّ دائنا بل یخصّ جمیع الدّائنین، ولذ  

ز بین أنواع الدّائنین، ومعنى ذلك أنّ أيّ دائن ولو كان  من حیث حمایة حقوق الدّائنین لا یمیّ
ه یستطیع توقیع  ا أي حقّه لا یكون مضمونا بتأمین خاص، فإنّ الحجز على أيّ مال للمدین عادیّ

  .برهن أو امتیاز لدائن آخر ممتاز داخلا في ضمانه العام ولو كان هذا المال مثقلا
ة ة الدّائن في اختیار ما یشاء من أموال المدین: القاعدة الثاّنیّ   حریّ

ة في التّنفیذ على أيّ مال من أموال المدین الم   إذ . 2ادّةـویكون للدّائن مطلق الحریّ
من أموال المدین باعتبارها  بـیذ على ما یرغـمبدأ الضّمان العام أن یباح للدّائن التّنف یقتضي

نا للتّنفیذ علیه سواء كان دائنا  جمیعا ضمانة لحقوقه، فالقانون لا یفرض على الدّائن مالا معیّ
ا أو ممتازا، ولذلك یجوز للدّائن المرتهن أن یحجز على مال آخر للمدین غیر المال  عادیّ
هن كذلك یجوز للدّائن  المرهون له وقد تكون له مصلحة في هذا نظرا لتأخّر مرتبته في الرّ

  .العادي أن یطلب الحجز على مال مرهون
ه یجوز الحجز على عقار    ة، فإنّ ة والإداریّ جوع لأحكام قانون الإجراءات المدنیّ وبالرّ

  .3إذا كان الدّین مضموناالمدین قبل المنقول إلا في حالة عدم وجود هذا الأخیر إلا 
ذي یرغب في الحجز على أموال مدینه أن یحدّد المال المراد الحجز        كما على الدّائن الّ

ارته صید البنكي لمدینه أو ترقیم سیّ   . 4علیه كأن یحضر رقم الرّ
وللمدین متى كانت قیمة الدّین المحجوز من أجله لا تتناسب مع قیمة الأموال المحجوزة   

ة، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال        أن یطلب بموجب دعوى استعجالیّ
تي تغطّي مبلغ الدّین ومصاریفه   . الّ

                                                             
نبیل / العربي شحط عبد القادر و أ/ قانون مدني في فقرتها الأولى، وراجع لمزید من التّفصیل د )188(أنظر المادّة  -1

  . 42: طرق التّنفیذ، المرجع السّابق، ص ،صقر
ةفي الفقرة الأولى  )642(المادّة أنظر  -2 ة والإداریّ   .من قانون الإجراءات المدنیّ
  .ون الإجراءات المدنیة والإداریةفي الفقرة الثالثة من قان )620( أنظر المادة -3
ة، المرجع السّابق، ص/ د -4 ة والإداریّ   .52: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
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  ال محلّ التّنفیذالم ناسب بین مقدار دین الحاجز وعدم اشتراط التّ : القاعدة الثاّلثة
حیث یكون للدّائن بدین صغیر أن یوقع حجزا على أموال كبیرة القیمة، ویكون حجزه   

ي الأثر"ما یعبّر عنه  وصحیحا وه ه لا یرد فقط على ما ی"بقاعدة أنّ الحجز كلّ وازي ، بمعنى أنّ
ه مهما بلغت قیمته، والسّبب حقّ الدّائن الحاجز، بل یرد              على المال المحجوز كلّ

نا تضمن الوفاء بدیونه بصرف النّظر عن قیمة  جمیعفي هذا أنّ  أموال المدین ولیس مالا معیّ
ة للدّائن الحاجز في اقتضاء حقّه، إذ یجوز لأيّ دائن آخر  الدّین، ولانّ الحجز لا یرتّب أولویّ
ل حصیلة التّنفیذ          للمدین الحجز على المال المحجوز نفسه ویقتسم مع الحاجز الأوّ

ة الدّائن ألا یكتفي بتوقیع الحجز على ما یوازي قیمة دینه احتیاطا لمزاحمة ولهذا من مصلح
   1 .دائنین آخرین له

ذي تقوم علیه هذه القاعدة، فإنّ ذلك لا یؤدّي على أن یحصل الدّائن    ا كان الاعتبار الّ وأیّ
ا یستحقّ له أو أن ما على حساب المدین دون حقّه یثري من حصیلة التّنفیذ على أكثر ممّ نّ ، وإ

ذي یستوفي به حقّه شاملا بما فیه المصاریف باعتبارها من ملحقات  یحصل فقط على القدر الّ
  .2إ.م.إ.قفي فقرتها الأولى من  621وهذا ما أكّدته المادّة  ،الحقّ بالمعنى الواسع

رة لمصلحة الدّائن ورعایة لمصلحة المدین، فقد وتخفیضا    من قسوة هذه القاعدة المقرّ
تي بمقتضاها یمكن الحدّ من نصّ  ي "المشرّع على العدید من الوسائل الّ قاعدة الأثر الكلّ
  :، ومن هذه الوسائل"للحجز

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .183، 182: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
  .، من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة )621(أنظر المادة  -2
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  :1)استبدال محلّ الحجز(الإیداع والتّخصیص  -1
ذي وقّعه الدّائن على أمواله عن طریق نظام الإیداع    بإمكان المدین أن یرفع الحجز الّ

ذي هو في جوهره تعدیل لمحلّ التّنفیذ أو الحجز( 2والتّخصیص   ).  والّ
   :في الحجز التّنفیذي

وذلك قبل مباشرة البیع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إیداع مبلغ نقدي یساوي مبلغ الدّین   
المحجوز من أجله والمصاریف بین یدي المحضر القضائي وعند الاقتضاء بأمانة ضبط 

تي یباشر في   .دائرة اختصاصها التّنفیذ مقابل وصل المحكمة الّ
ویترتّب على هذا الإیداع زوال الحجز وانتقاله إلى المبلغ المودع لیستأثر به الدّائن   

ة الدّائنین له في ذلك، حتّى ولو وقعت حجوز أخرى على أموال المدین  الحاجز دون مزاحمة بقیّ
ذي، فلا یكون لها أثر في حقّ ا"بعد الإیداع"   .خصّص له هذا المبلغ لدّائن الّ

ا في الحجز التّحفّظي    3:أمّ
فیجوز للمدین المحجوز علیه أن یلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار حكم   

قود أو ما یقوم مقامها یودعه بأمانة  بالإیداع والتّخصیص، وذلك بالمطالبة بتقدیر مبلغ من النّ
ة الوفاء للحاجز ویكون ذلك غالبا عندما یكون الدّین المحجوز ، 4ضبط المحكمة یبقى على ذمّ

                                                             
من قانون الإجراءات  640الجزائري أخذ بنظام الإیداع والتّخصیص في نوعي الحجز التّنفیذي المادّة  یلاحظ أنّ المشرّع -1

ة والتّحفّظي المادّة  ة والإداریّ ة، كما یطبّق على كلّ طرق الحجز  641المدنیّ ة والإداریّ حجز (من قانون الإجراءات المدنیّ
قة بوسائل الحدّ من ). ن لدى الغیرالمنقول لدى المدین، الحجز العقاري، حجز ما للمدی لهذا أورد المشرّع النّصوص المتعلّ

ة 642إلى  640المواد من (أثر الحجز  ة والإداریّ ق ) من قانون الإجراءات المدنیّ ل من الباب الخامس المتعلّ في الفصل الأوّ
جز دون غیره أو نوع محدّد من بالأحكام المشتركة في الحجوز، ولم ترد بمناسبة الكلام عن طریق معیّن من طرف الح

ة القدیم أین أخذ المشرّع الجزائري بنظام الإیداع والتّخصیص في  الحجوز كما كان معمول به في قانون الإجراءات المدنیّ
ة فقط في المادّة    .183: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص/ د: راجع .منه 351/01الحجوز التّحفّظیّ

ا التّخصیصوضع م: یقصد بالإیداع -2 فیعني تحدید الطّرف المستفید : بلغ مالي تحت ید مؤهّلة على وجه الضّمان، أمّ
ذي سیخصّص له المبلغ المودع باعة والنّشر ]ط. د[أحمد خلیل، أصول التّنفیذ الجبري، / راجع د، والّ ة للطّ ، الدّار الجامعیّ

  .368: ، ص2000بیروت، 
ة لا یشیر صراحة إلى الحجز التّحفّظي، لكن  )641(رغم أنّ نصّ المادّة  -3 ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ

ذي یخضع للتّثبیت على خلاف  مت عن تثبیت الحجز، وأنّ هذا الأخیر هو وحده الّ تي تكلّ ة الّ انیّ یستخلص ذلك من الفقرة الثّ
ب ذلك ذي لا یتطلّ   .الحجز التّنفیذي الّ

ذي لا یلاحظ هنا أنّ الإیداع عب -4 قود أو ما یقوم مقامه، على خلاف الإیداع في الحجز التّنفیذي الّ ارة عن مبلغ من النّ
قود   .یقبل فیه بدیلا عن النّ
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ا وقع الحجز من أجله، وبهذه  محلّ منازعة یحتمل معها أن یقلّ المبلغ الواجب إیداعه عمّ
ص المدین من شرط تساوي المبلغ المودع مع قیمة الدّین وملحقاته ریقة یتخلّ   .الطّ

موال المحجوزة وانتقاله ویترتّب على الإیداع في الحجز التّحفّظي زوال الحجز عن الأ  
، فإن لم یثبت استعاد إلى المال المودع لفائدة الدّائن وحده عند الإقرار به أو الحكم له بثبوته

ا   .المدین المال المودع على سبیل الضّمان وكذا المال المحجوز علیه تحفّظیّ
  1 :قصر الحجز -2

ة سائلة یمكن إیداعها لدى    القائم بالتّنفیذ وتخصیصها للوفاء إذا لم یكن للمدین مبالغ نقدیّ
قیمة الأموال المحجوزة، فقد بدین الحاجز وكانت قیمة الدّین المحجوز من أجله لا تتناسب مع 

للدّائن أن یطلب من قاضي الأمور  إ.م.إ.من قانون ق 642لمادّة المشرّع في اأجاز 
تي تغطّي مبلغ الدّین ومصاریفه . المستعجلة، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال الّ

ة على غیره من الدّائنین عن استیفاء حقّه  ر قصر الحجز لصالحه، له الأولویّ ذي تقرّ والدّائن الّ
  .من الأموال بقصر الحجز علیها

أ المشرّع وسائل أخرى للحدّ من البیع  وفضلا عن وسائل الحدّ    من أثر الحجز فقد هیّ
تي یتمّ بیعها حتّى لا یحرم المدین  لتحقیق مبدأ التّناسب بین الدّین المحجوز من أجله والأموال الّ

ذي یقتضیه الوفاء بدیونه، وهذه الوسائل هي   :2من أمواله إلا بالقدر الّ
  الكفّ عن بیع المنقولات - 1
   العقارات المحجوزةوقف بیع  - 2
 3.زةتأجیل بیع العقار المحجو  - 3
 
 
 
 
  

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 744و 743و 621( أنظر المواد -1
  .186 :حمدي باشا، المرجع السابق، ص -2
جوان  01جلس قضاء قسنطینة، بتاریخ ممحاضرة ملقاة ب ي على العقارات،أحكام الحجز التنفیذ بوعرجون مداني، -3

  .08و  07 :ص 2009
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ابعةا ا یجوز ال: لقاعدة الرّ   حجز علیهیجب أن یكون محلّ التّنفیذ ممّ
ه استثناء      إذا كان الأصل كما ذكرنا أنّ جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه، فإنّ

من هذا الأصل هناك بعض الأموال لا یجوز الحجز علیها، وهذه الأموال قد تكون غیر قابلة 
ر عدم جواز الحجز علیها  ف فیها أو لأنّ المشرّع قرّ تها للتّصرّ  للحجز علیها بسبب عدم قابلیّ

  1.یهاأو أقرّ إرادة الأطراف من منع الحجز عل
ذا وقع الحجز على مال غیر قابل للحجز یكون      ، وبالتّالي فالبطلان2قابلا للإبطالوإ

ق بالنّظام العام فیجب على صاحب المصلحة أن یتمسّك به في الوقت  في هذه الحالة لا یتعلّ
الملائم، فإذا لم یتمسّك به المدین فلا یبطل الحجز كما لا یكون له أن یطلب تعویض عن 

ذي أصابه من التّنفیذ على أموال تخرج من الضّم   .ان العام للدّائنینالضّرر الّ
تي :المطلب الثاّلث   یجوز الحجز علیها لا الأموال الّ

ه یجوز الحجز على أيّ مال للمدین، موجود وقت التّنفیذ وهذا ما أكّدته المادّة    الأصل أنّ
ه استثنى من هذا الأصل بعض الأموال بحیث أخرجها من . إ.م.إ.من ق 01الفقرة  642 إلا أنّ

من  636ءات قد ورد في المادّة ، وبعض هذه الاستثنا3لمصلحة المدیندائرة الحجز، وذلك 
ة نفس القانون    .وبعضها ورد في قوانین أخرى أو ترجع للقواعد العامّ

ة من تقریرها   ، إلى حالات ترجع 4ویقسّم الفقه حالات عدم جواز الحجز، على أساس العلّ
غبة في رعایة أسرته لى طبیعة المال،إ ة التّمییز بین النّوعین . وحالات ترجع إلى الرّ وتبدو أهمیّ

ائفة الأولى یعدّ من النّظام العام ویجوز للمحكمة إثارته  من الأموال أنّ خطر الحجز على الطّ
ة، لأنّ المنع شرّع لمصلحة المدین وأفرا انیّ ائفة الثّ د من تلقاء ذاتها، بینما لا یجوز ذلك في الطّ

  .عائلته، ومن ثمّ فإنّ التّمسّك بالمنع یقتصر على من قصد المشرّع حمایته دون غیره
  

                                                             
  .186: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
ة) 643(المادّة  -2 ة والإداریّ  تّنفیذ أو الحجز، قابلا للإبطالإذا كان إجراء من الإجراءات ال: "من قانون الإجراءات المدنیّ

ة ضدّ الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان یجوز للمحجوز عل یه، أو لكلّ ذي مصلحة، أن یطلب بدعوى استعجالیّ
لا سقط الحقّ في طلب الإبطال  الإجراء وزوال ما ترتّب علیه من آثار، وذلك من خلال شهر واحد من تاریخ الإجراء، وإ

  ".واعتبر صحیحا
شكالاته، / أ -3 ابة، ]ط. د[عمارة بلغیث، التّنفیذ الجبري وإ   .55: ، ص2004، دار العلوم للنّشر والتّوزیع، عنّ
  .189: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -4
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ائفة الأولى تي لا یجوز الحجز علیها بسبب طبیعته :الطّ   الأموال الّ
ة -1 ة أو الخاصّة المملوكة للأشخاص المعنویّ   :الأموال العامّ

ة، والأموال       ي الأموال المملوكة للدّولة ه العامة لا یجوز الحجز على الأموال العامّ
ة والمخصّصة لمنفعة عا ة العامّ ة بالفعل، أو أحد الأشخاص الاعتباریّ ف، و مّ شرط اعتبار التّصرّ

ة، أي أن یكون المال مخصّصا لخدمة الجمهور ا هو تحقیقه للمنفعة العامّ      المال عامّ
ة باشرة،م        لازمالمرفق أو غیر ما لسیر ز واء كان لافي الدّولة، س أو لخدمة المرافق العامّ

ة، وكلّ ما یلزم لسیر مرافق  1له  ا الطّرق والشّوارع والجسور والمباني الحكومیّ ، فیعتبر مالا عامّ
قود اللازمة لسیر المرفق العام   .   2الدّولة من منقولات وعقارات أو حتّى النّ

ة بانتهاء تخصیصه    ة، بنفس الطّریقة وقد یحدث أن یفقد المال صفته العامّ للمنفعة العامّ
فع العام، أي بالفعل أو بقانون أو بمرسوم أو بقرار وزاري، أو بانتهاء  تي خصّصت لها للنّ الّ
ة وهنا یمكن الحجز علیه، وعدم الحجز  ذي خصّصت من أجله تلك الأموال العامّ الغرض الّ

الحجز تعطیل سیر المرفق  على الأموال اللازمة لسیر المرفق العام مشروط بأن یكون من شأن
        ر كذلك فلا مانع من الحجز، فإذا ثارت منازعة في هذا الشّأنالعام، فإن لم یكن الأم

ذي یفصل فیها ة الخاصّ وتعتبر  3فإنّ قاضي التّنفیذ هو الّ      ة غیر قابلة للتّقادم  الأملاك الوطنیّ
ة اوسبب منع الحجز على أموال الأشخاص ، 4ولا للحجز ة المذكورة المعنویّ        یرجع لعامّ

                                                             
كها بالتّقادم غیر أنّ القوانین " من القانون المدني،) 689(المادّة  -1 ف في أموال الدّولة، أو حجزها، أو تملّ لا یجوز التّصرّ

تي تخصّص هذه الأموال لإحدى  ، تحدّد شروط إدارتها، وعند الاقتضاء شروط 688المؤسّسات المشار إلیها في المادّة الّ
ف فیها   ".التّصرّ

ة، المرجع السّابق، ص/ د -2 ة والإداریّ   .56: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .266: نبیل عمر وأحمد هندي، المرجع السّابق، ص/ د -3
ن قانون الأملاك ، ی1990دیسمبر  11الموافق ل  1411جمادى الأول  14المؤرخ في 30-90قانون رقم ال -4 تضمّ

تي قدّمت من  )636(تجدر الإشارة إلى أنّ الصّیاغة الأولى لنصّ المادّة : "ةطنیالو  ة الّ ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ
ن  الحكومةطرف  ة والمؤسّسات  ر الحجز على الأموالحظللبرلمان كانت تتضمّ ة والخاصّة للدّولة والجماعات الإقلیمیّ العامّ

ات بالبرلمان أدخلت على مضمون المادّة  ة والحریّ ة والإداریّ ة، غیر أنّ لجنة الشّؤون القانونیّ بغة الإداریّ ة ذات الصّ العمومیّ
ا مع أحكام " أو خاصّة"تعدیل وذلك بحذف عبارة  ا منها أنّ هذا الحذف جاء تماشیّ من قانون الأملاك  )04(المادّة ظنّ

ة رقم  خ في  90/30الوطنیّ ذي ورد على المادّة  01/12/1990المؤرّ ها لم تنتبه إلى التّعدیل الّ بموجب القانون رقم ) 04(لكنّ
ة الخاصّة 2008المؤرّخ في یولیو  08/14 ذي أضاف إلى مبدأ عدم جواز الحجز، حظر حجز الأملاك الوطنیّ  "والّ
    .188: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص: عــــــــــراج
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ة  حجزها  وأن إلى طبیعتها وطبیعة المدین المالك لها، إذ أنّ هذه الأموال مخصّصة لمنفعة عامّ
ة یفترض  یتعارض مع سیر المرفق العام بانتظام واضطراد، كما أنّ الدّولة مجموعاتها المحلیّ
 986ادّة ــــــــالمأخرى للدّائن للحصول على حقّه ة فضلا على أنّ المشرّع أوجد وسیل سارفیها الی
  .   1إ.م.إ.من ق

ا أو خاصّا -2   :الأموال الموقوفة وقفا عامّ
ة االله سبحانه وتعالى ولذلك لا یجوز    فالوقف یجعل المال الموقوف في حكم ملكیّ

ف فیه یهدر حقّ المتعاقب ف فیه، كما أنّ التّصرّ  المعیّن في الوقف من طرف الواقف التّصرّ
ن     جاز الحجز أوبالتّالي لا یجوز الحجز على الأموال الموقوفة بنوعیها العام والخاص، وإ
ف فیها مار یجوز للموقف علیه التّصرّ ذي ینتجها الوقف، لأنّ هذه الثّ مار الّ   .2على الثّ

ة -3   :أموال السّفارات الأجنبیّ
ة، فالتّنفیذ            هناك طائفة من الأشخاص لا یجوز التّنفیذ ضدّهم لاعتبارات سیادیّ

ة  ة یخضع إلى قواعد خاصّة محدّدة بموجب اتّفاقیّ حول " فیینا"في مواجهة الهیئات الدّبلوماسیّ
خة في  ة المؤرّ ت إلیها الجزائر في ( 1961أفریل  18العلاقات الدّبلوماسیّ ماي  14انضمّ

ة  03الفقرة  22فعملا بالمادّة .)1964 لا یجوز الحجز على الأموال التّابعة ": (فیینا"من اتّفاقیّ
ة ورج رة في القانون  ،)ال السّلك الدّبلوماسي والقنصليللسّفارات والهیئات الدّولیّ وهي حصانة مقرّ

رة للهیئات الدّ  ة وبالحصانة المقرّ ةالدّولي العام، ترتبط بسیادة الدّولة الأجنبیّ   .ولیّ
ف فیها -4 تي یملكها المدین ولا یجوز له التّصرّ   :الأموال الّ

ف قد یكون مصدره القانون         ، مثل السّیارات المستوردة 3والشّرط المانع من التّصرّ
ة، فامتلاكها من  سوم الجمركیّ الخارج بناءً على رخصة من وزارة المجاهدین لإعفائها من الرّ

                                                             
ذي یحدّد  ،1991سنة ینایر 8 لـ الموافق ،1411عام  جمادى الثانیة 22 المؤرخ في، 02- 91 القانون رقمأنظر  -1 الّ

قة    .على بعض أحكام القضاءالقواعد الخاصّة المطبّ
  .189: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -2
جوع إلى أحكام المرسوم رقم  -3 ف، لكن بالرّ ا من شرط المنع من التّصرّ  25المؤرّخ في  76/63جاء التّقنین المدني خالیّ

ق بتأسیس السّجل العقاري نجد المادّة  1976مارس  ه )104(المتعلّ یحقّق المحافظ العقاري بأنّ البطاقة : "منه تنصّ على أنّ
ة غیر مؤشّر علیها بأيّ س ف في الحقّ من صاحبه الأخیرالعقاریّ ة التّصرّ د حریّ ا یستنتج منه بمفهوم المخالفة "بب یقیّ ، ممّ

ف ه إذا وجد شرط في العقد المشهر بمنع المشتري أو الموهوب له أو الموصى له من التّصرّ فإنّ المحافظ العقاري یمتنع .أنّ
ف یصدر من المالك قبل نهایة مدّة المنع   ".عن شهر أيّ تصرّ
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ف فیها لمدّة محدّدة، وهذا الشّرط یشمل ضم ن منع حجزها وبیعها مصحوب بشرط عدم التّصرّ
ا،  ف مصدره العقد، كأن یمتلك المدین عقارات بیعا قضائیّ وقد یكون شرط المنع من التّصرّ
ف في سند الملكیة المنع من مصحوبا بشرط   .التّصرّ

تي یعتبرها ال -5   قانون عقارا بالتّخصیصالأشیاء الّ
ة على العقار المخصّصة له حتّى    ف فیها أو الحجز علیها مستقلّ    إذ لا یجوز التّصرّ

ذي استهدفه المدین، والعقار بالتّخصیص هو منقول رصده مالكه لخدمة  لا یتعطّل الاستقبال الّ
ا  1المملوك له أو لاستغلاله دون أن یكون هذا المنقول متّصلا بالعقارعقاره     اتّصالا مادیّ

ا بتثبیته فیه لأصبح عقارا بطبیعته ه لو تواصل به اتّصالا مادیّ   .  لأنّ
ة -6   :بعض الحقوق العینیّ

تي یجري التّنفیذ علیها سواء وردت    ة للمدین من أهمّ الأموال الّ    تعتبر الحقوق العینیّ
على منقولات أو عقارات، ولكنّ بعض هذه الحقوق لا یجوز التّنفیذ علیها بسبب طبیعتها ومثال 

ر بیعه على استقلال ة، فحقّ الارتفاق لا یتصوّ ة التّبعیّ أي مستقلا  ذلك الارتفاق والحقوق العینیّ
ر بیعه مستقلا عن الدّین المؤمّ  هن لا یتصوّ المادّتین (ن به عن العقار المرتفق، كما أنّ حقّ الرّ

  ).من القانون المدني 856و  855
ة -7   :الحقوق الشّخصیّ

ة    ة المالیّ ها لا تدخل في الذّمّ وهذه الحقوق لا تدخل في الضّمان العام للدّائنین، لأنّ
   للمدین، ولا تباع للغیر لكون استعمالها یقتصر على المدین وحده، ولا یمكن لغیره استعمال 

  ...).ین في المیترو، تذاكر السّفر كبطاقة اشتراك المد(هذا الحقّ، 
فهذه الحقوق تعتبر متّصلة بشخص المدین ولذلك لا یجوز حجزها وبیعها بالمزاد العلني   

ة المدین فیها  اسي علیه المزاد لا یستطیع استعمال هذه الحقوق أو الخدمات لأنّ شخصیّ لأنّ الرّ
  .محلّ اعتباره

  
  

                                                             
ة للحقّ، / د -1 ة العامّ باعة والنّشر، الجزائر ]ط. د[عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون النّظریّ ، دار هومة للطّ

  .43: ، ص2010
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ة ائفة الثاّنیّ تي لا یجوز الحجز علیها رعایة لمصلحة المدین وأسرته :الطّ   الأموال الّ
قائمة الأموال التي لا  13إلى  06في الفقرات من  إ.م.إ.قمن  636حدّدت المادّة   

رعایة لمصلحة المدین وأسرته وللمحافظة على حیاتهم وعدم تعریضهم  یجوز الحجز علیها
ة وفي  د المدین من وسائل استمرار حیاته وكرامته الإنسانیّ للخطر، لأنّ التّنفیذ لا ینبغي أن یجرّ

تي تمنع التّنفیذ على شخص المدین   .   1ذلك تطبیق للاتّجاهات الحدیثة الّ
ما شرّع لمصلحة المدین وأسرته، ومن ثمّ  غیر أنّ هذا المنع لیس من النّظام   نّ العام، وإ

ر لمصلحته التّمسّك به أمام القضاء ولا یجوز لغیره بما في ذلك المحكمة  وجب على من تقرّ
تي لا یجوز توقیع الحجز نصت علیها المادة   التّمسّك بعدم جواز الحجز وقائمة الأموال الّ

  .2یة من قانون الإجراءات المدنیة والإدار   636
  11الفقرتین  636من نفس القانون أنّ الأموال المذكورة في المادّة  637وأكّدت المادّة   

أعلاه، غیر قابلة للحجز ولو من أجل استیفاء دین مستحقّ للدّولة أو الجماعات  12و 
ة، ویستثنى من ذلك حالة كون حجز هذه الأموال الغرض منه هو استیفاء مبلغ قرض  الإقلیمیّ

  ...كان قد منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها 
جور والمرتّبات ومعاشات على الأإ توقیع الحجز .م.إ.من ق 639ولقد أجازت المادّة   

تي أوردتها المواد  من نفس  777و  776، 775التّقاعد أو العجز الجسماني، لكن في الحدود الّ
تي نصّت علیها المواد من    3 .من نفس القانون 782إلى  778القانون وفقا للإجراءات الّ

  
  
  
  
  
  
    

                                                             
ة، المرجع السّابق، ص/ د - 1 ة والإداریّ   .59: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13إلى  06، في فقراتها من )636(أنظر المادة  - 2
  .60: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص - 3
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ابع   إجراءات الحجز الإداري :المطلب الرّ
  إجراءات توقیع الحجز الإداري تبدأ بصدور أمر الحجز المكتوب من صاحب الصّفة   

كما یعتبر المرحلة . ثمّ التّنبیه على المدین بالتّسدید وتوقیع الحجز ثمّ تحدید میعاد البیع ومكانه
ة، ویجب أن یتوافر في من طلبه من الدّائنین الحقّ       الأولى من مراحل التّنفیذ بنزع الملكیّ
في التّنفیذ أي أن یكون معه سند تنفیذي مثبتا لحقّ معیّن المقدار وحال الآداء عند الحجز 

     لما للحجز الإداري " المحضر القضائي"مكتوب صادر من السّلطة المختصّة لما للحجز 
ن له الحقّ         من عظیم الخطر فقد اشترط المشرّع ضرورة أن یصدر به أمر مكتوب ممّ

ده في إصدا لا فقد الحجز ركنا من أركانه یجرّ   1 .من معنى الحجز الإداريره وإ
فتعتبر إجراءات الحجز باطلة بطلانا مطلقا، لعیب جوهري في الشّكل، إذا كان الحجز   

ذي وقع صادر من شخص غیر  ذا أمر الحجز الّ قد تمّ توقیعه بدون أمر حجز مكتوب، وإ
ض قانونا لإصدار الأمر   .مفوّ

  :اللازمة توافرها في أمر الحجز الإداري البیانات -1
نة في أمر الحجز الإداري     لا توجد نصوص خاصّة، في القانون تشترط بیانات معیّ

ة تستلزم أن یتوافر في أمر الحجز البیانات التّالي بیانها   .ولكنّ القواعد العامّ
  .اسم الجهة الصّادر منها الأمر وعنوانها -أ

  .وتوقیعه وصفته، والأساس القانوني لتفویضه في إصدار الأمراسم من أصدر الأمر  -ب
  .اسم الصّادر ضدّه الأمر وعنوانه ومهنته -ج
  .قیمة المبالغ المستحقّة، وأنواعها بالتّفصیل - د
ة للأ -هـ ة الأصلیّ ةختم الصّورة التّنفیذیّ   .مر بخاتم الجمهوریّ

راءات الحجز على منقولات المدین فبعد صدور أمر الحجز وتسلیمه للمختصّ بالحجز تبدأ إج
نذاره بتوقیع الحجز  تحت یده، بتنبه من مندوب الحاجز على المدین بدفع المستحق علیه، وإ

  . 2ضدّه، ثمّ یشرع بعد ذلك فورا في توقیع الحجز

                                                             
  .66: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص -1
  .71: ، صمدحت الدبیسي، المرجع نفسه -2
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ة من هذا التّنبیه إعطاء الفرصة الأخیرة للمدین    سداد ما علیه من دین للجهة لوالعلّ
ا قبل التّنفیذ علیه جبرا،ا القائمة بالتّنفیذ ن على مجموعة ختیاریّ ومحضر الحجز یجب أن یتضمّ

  :من البیانات
  .تاریخ توقیع الحجز وساعته -1
نذاره بالحجز ضدّه -2   .التّنبیه على المدین بالآداء وإ
  .بیان المستحقات المحجوز علیها -3
  .اسم المدین ولقبه بالكامل وصفته وعنوانه -4
  .لموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقیقاوصف المكان ا -5
تي قام  -6 توضیح ظروف الحجز، ذلك بأن یشتمل محضر الحجز على جمیع الإجراءات الّ

ه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتّخذه في شأنها   .بها المحضر، وما لقیّ
ا ومقدارها ووزنها بیان مفصّل بمفردات الأشیاء المحجوزة مع تحدید نوعها وأوصافه -7

ة   .ومقاسها وقیمتها التّقریبیّ
ذي سیتمّ فیه البیع -8   .تحدید یوم البیع وساعته والمكان الّ
ذي تترك المحجوزات في حراستهم وصفته -9   .اسم الأشخاص أو الشّخص الّ

  .الأصل أن یتمّ الحجز في یوم واحد، فإذا لم یمكن إتمامه في یوم واحد جاز إتمامه -10
  :ءات خاصّة لحجز بعض المنقولاتإجرا -2
  :الحجز على الثّمار المتّصلة والمزروعات القائمة -أ

مار المتّصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها، یجب           إذا وقع الحجز على الثّ
ن محضر الحجز، موقع البستان والأرض واسمها ورقم المسح إن وجد ومساحة  أن یتضمّ

ة  مار والمزروعات أو نوع الأشجار المثمرة وعددها ومقدارها الأرض التّقریبیّ وحدودها ونوع الثّ
  .  1التّقریبي لما یمكن أن یحصد أو یجنى أو ینتج منها وقیمته على وجه التّقریب

مار أو حصاد المزروعات وبیعها بموجب أمر على عریضة بناءً     ویتمّ الشّروع في جني الثّ
  .و المحجوز علیهعلى طلب الحارس أو الحاجز أ

                                                             
  .245: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
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مار أو المزروعات قبل جنیها إذا كان شأن ذلك تحقیق أفضل فائدة وفقا لنفس  كما یمكن بیع الثّ
  .الإجراءات المذكورة أعلاه

مار المتّصلة والمزروعات القائمة هي عقارات بطبیعتها، لكنّ المشرّع اعتبر  ویلاحظ أنّ الثّ
     منقول لانفصالها لا محالة عن الأشجار منقولا بحسب المال یحجز علیها بطریق حجز ال

  .أو عن الأرض
  :الحجز على المعادن النّفیسة -ب

ة أو حلي أو أحجار كریمة    ة أو فضیّ    إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبیّ
أو معادن نفیسة أخرى وجب على المحضر القضائي أنّ یبیّن في محضر الحجز نوع المعدن 

وصافه وتقدیر قیمته بمعرفة خبیر یعیّن بأمر على عریضة أو من طرف والوزن الحقیقي وأ
له القانوني أو بعد صحّة  مینة وهذا بحضور المدین أو ممثّ فة بدمغ المعادن الثّ الإدارة المكلّ
ب والوزن بمحضر  التّكلیف بالحضور، وفي كلّ الأحوال یرفق تقریر الخبیر الخاص بالتّقرّ

ع وأن یذكره لك في محضر الحجز وبعد الوزن والتّقیی م یجب أن توضع في حرز مختوم ومشمّ
یداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل   . 1الحجز مع وصف الأختام وإ

ة -ج   :الحجز على المبالغ المالیّ
ه التّجاري، یجب    ة موجودة في مسكن المدین أو محلّ   إذا وقع الحجز على مبالغ مالیّ

     على المحضر القضائي أن یبیّن مقدارها في محضر الحجز ولا یتركها في حیازة المدین 
  .أو الحارس، ویقوم على الفور بالوفاء بقیمة الدّین للدّائن الحاجز مقابل وصل

ذا لم یحدّد میعاد البیع في محضر الحجز، فإنّ ذلك لا یؤدّي إلى بطلان الحجز        وإ
م للمحجوز علیهإذ یمكن تحدیده في ور    .قة لاحقة تعلن أو تسلّ

ذي یحدّد للبیع قبل مضي عشرة  ة توجب ألا یكون المیعاد الّ ) 10(وقد أتى المشرّع بقاعدة عامّ
ا، ولم یستثني من هذه القاعدة إلا الحالة ام من تاریخ تسلیم محضر الحجز وتبلیغه رسمیّ    أیّ

  

                                                             
ة )693(المادّة أنظر  -1 ة والإداریّ   .من قانون الإجراءات المدنیّ



 ماهیـة الحجـوز: ل الأولـالفص
 

28 
 

لف السّریع   تي تكون المحجوزات قابلة للتّ     فیجوز لرئیس المحكمة أن یبیعها في یوم حجزها  1الّ
ام  ) 10(وفي غیر هذه الحالة یلتزم المحضر القضائي بأن یحدّد میعاد البیع بعد مضي عشرة أیّ

  .من تاریخ الحجز
ام هو تمك 10والغرض من میعاد      ن المدین من تفادي البیع بمبادرته بالوفاء للحاجز یأیّ

 على الحجز إذا كان للاعتراض محلّ الحجز، وتمكینه من الاعتراض  2بمطلوبه ولو بعد توقیع
ا یوفّر حظوظا أكبر لن   جاح البیع ضمانا لاسترجاع أموالهفضلا عن السّماح بالإشهار ممّ

رة في قیام  ومن الجدیر بالذّكر أنّ علم المحجوز علیه بیوم البیع بعدّ من أهمّ الأركان المؤثّ
  .ء لازم لصحّة اتّهامه بتبدید هذا الحجزجریمة التّبدید، إذ هو إجرا

ه یشترط للعقاب على جریمة تبدید المحجوزات أن یكون المتّهم      ر أنّ ه من المقرّ وقضي أنّ
د عدم تقدیم المحجوزات في هذا الیوم بقصد  ا بالیوم المحدّد للبیع ثمّ یتعمّ عالما علما حقیقیّ

  .عرقلة التّنفیذ
  :تعیین الحارس -3

ن المحضر القضائي حارسا على الأشیاء المحجوزة ویجوز تعیین  عند توقیع   الحجز یعیّ
         المدین أو الحائز حارسا، لأنّ واجبه الأساسي هو المحافظة على الأشیاء المحجوزة 

  .أن ینتهي الحجز سواء بالبیع أو بأي سبب آخر إلى
ویكون للحارس باستثناء الحاجز والمحجوز علیه الحقّ في الحصول على أجر یقدّر   

بموجب أمر عریضة صادر من رئیس المحكمة، وفي هذه الحالة یمنع على الحارس استعمال 
لا تعرّض         واستغلال الأشیاء المحجوزة إلا بمقتضى أمر مخالف صادر عن القضاء وإ

رة في قا قة بالأموال المحجوزةإلى العقوبة المقرّ   .نون العقوبات للجرائم المتعلّ
ه یجوز    ا إذا كان الحارس هو المحجوز علیه المالك أو صاحب حقّ الانتفاع فإنّ     أمّ

ض للع ة في حالة التّبدیدله حقّ الاستعمال فیما خصّصت له دون الاستغلال ویتعرّ   قوبة الجزائیّ

                                                             
ة 03فقرة  )704(المادّة  -1 ة والإداریّ ه إذا كانت الأموال المحجوزة، بضائع قابلة : "من قانون الإجراءات المدنیّ غیر أنّ

ة ا ب الأسعار أو بضائع على وشك انقضاء مدّة صلاحیّ لف أو بضائع عرضة لتقلّ یأمر ستهلاكها فلرئیس المحكمة أن للتّ
د البیع بإجراء الحجز و الجرد وفي المكان الذي یراه مناسبا إذا كانیضمن أحسن عرض، وذلك بأمر على  من الانتهاء بمجرّ

  .""عریضة تقدم إلیة من الحاجز أو المحجوز علیه أو المحضر القضائي أو الحارس
  .253: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -2
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  :1انتهاء الحجز الإداري -4
ز الإداري بسداد المستحقات المحجوز من أجلها والمصاریف قبل البیع وینتهي الحج  

حیث أنّ المحجوز لزوم له لزوال السّبب في توقیعه، فالحجز بعد السّداد كاملا للدّین یصبح لا
ته من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفّذ من أجله قبل ثبوت التّبدید   .علیه أبرأ ذمّ

  الحجز القضائي :المبحث الثاّني
ل إلى الحجز الإداري ونتناول في هذا المبحث الحجز القضائي    قنا في المبحث الأوّ تطرّ

ذي یعتبر طریق من طرق التّنفیذ یهدف إلى وضع أموال المدین تحت ید القضاء بقصد بیعها  الّ
ذین یقتضون حقوقهم من ثمن بیع هذه الأموال   . لصالح الدّائنین الّ

ض في هذا المبحث إلى مقدّمات الحجز القضائي وسندات التّنفیذ وسنحاول ان نتع   رّ
جراءات التّنف ه وإ یقافهومحلّ   .یذ الجبري وانتهاء الحجز وإ

  مقدّمات الحجز القضائي :المطلب الأوّل
ب القانون القیام    تتعدّد طرق التّنفیذ الجبري وتختلف إجراءاتها، إلا أنّ هناك أعمال یتطلّ

ة  ى بمقدّمات بها كقاعدة عامّ ا كان طریقه، هذه الأعمال هي ما یسمّ قبل الشّروع في التّنفیذ أیّ
د . 2التّنفیذ ما هي مجرّ نّ ة"فمقدّمات التّنفیذ لیست من صمیم إجراءاته وإ ، بمعنى "أعمال تحضیریّ

د اتّخاذها أيّ أثر في وضع مال معیّن تحت ید القضاء، ومع ذلك یجب  ه لا یترتّب على مجرّ أنّ
لا كان باطلا القیام   .بها لتحقیق غرض آخر قبل البدء في التّنفیذ وإ

ا مطلوبا منه    فالغرض من مقدّمات التّنفیذ هو إحاطة المدین علما بأنّ هناك سندا تنفیذیّ
ة عدم الدّفع  .الوفاء بما قضى به اختیارا وتحذیره من مغبّ

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .94: سّابق، صمدحت الدبیسي، المرجع ال -1
ة، المرجع السّابق، ص/ د -2 ة والإداریّ   .95: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
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  إعلان السّند التّنفیذي والتّكلیف بالوفاء :الفرع الأوّل
ه یسبق التّنفیذ الجبري  612نصّت المادّة    ة على أنّ ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ

نه  سمي للسّند التّنفیذي وتكلیف المنفّذ علیه بالوفاء، بما تضمّ السّند التّنفیذي في أجل التّبلیغ الرّ
ة من اشتراط التّكلیف بالوفاء وتكمن،  یوم 15 في تسجیل واقعة امتناع المدین عن الوفاء   1العلّ

ة، باعتبار أنّ المدین لا یعتبر  الاختیاري بالتزامه، ومن ثمّ تأكید حقّ الدّائن في الحمایة التّنفیذیّ
ة إلا من تاریخ إعذاره   .مخلا بالتزامه أو متأخّرا في الوفاء به، وفقا للقواعد العامّ

ة للسّند التّنفیذي، فإعلان السّند التّنفیذي لا بدّ     ویجب أن یعلن المدین بالصّورة التّنفیذیّ
ة لل ، وذلك لأنّ الغرض من إعلان السّند سّند موضوع الإعلانأن یتمّ بمقتضى الصّورة التّنفیذیّ

التّنفیذي هو إعلان المدین بحقّ الدّائن في التّنفیذ الجبري لكي یتمكّن المدین من الوفاء بالحقّ 
  تفادیا لإجراءات التّنفیذ، ولا یثبت حقّ الدّائن في التّنفیذ الجبري إلا إذا كان بیده عمل قانوني 

ة وثابت في مستند مع ة تنفیذیّ ة من هذا السّند، وعلى ذلك فإنّ تبلیغ ن یّ ذو قوّ هو الصّورة التّنفیذیّ
ة لا تحقّق الغرض منه سمي للتّكلیف بالوفاء أحكام .2صورة غیر تنفیذیّ وتطبّق في التّبلیغ الرّ

قة بالآجال وعقود  416إلى  406المواد من  ة، والمتعلّ ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ
سمي   .التّبلیغ الرّ

ة للسّند التّنفیذي فإنّ التّكلیف بالوفاء یجب أن یشتمل و  بالإضافة إلى الصّورة التّنفیذیّ
ة التّكلیف للإبطال  من  613المادّة (على مجموعة من البیانات، یترتّب على إغفالها قابلیّ

د التّ  نفس القانونمن  614وطبقا لأحكام المادّة ،)م،إ.إ.ق بلیغ یجوز إجراء التّنفیذ الجبري بمجرّ
نه السّند التّنفیذي، دون مراعاة الآجال المنصوص علیها في  سمي للتّكلیف بالوفاء بما تضمّ الرّ

  :3من نفس القانون، وذلك في الحالتین التّالیتین 612المادّة 
 إذا كان التّنفیذ یتمّ بموجب أمر استعجالي. 

                                                             
ذي كان معمولا به في المادّة  -1 ة مصطلح أنسب من الّ ة والإداریّ ل المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیّ استعم

ة  320 ضه بمصطلح التّكلیف بالوفاء، لأنّ الوفاء أشمل من قانون الإجراءات المدنیّ ة القدیم وهو الالتزام بالدّفع، وعوّ والإداریّ
وأدقّ في الدّلالة ومعناه الوفاء بالالتزام عینا أو الوفاء به نقدا، فضلا على أنّ موضوع التّنفیذ لیس بالضّرورة إلزاما بدفع 

نه السّند التّنفیذي، ب ما الوفاء تضمّ ینما كان المصطلح السّابق ینصرف مدلوله إلى الوفاء بالدّیون دون الأشیاء الشّيء، إنّ
نة بذاتها   .المعیّ

  .355: نبیل عمر وأحمد هندي، المرجع السّابق، ص/ د -2
ة، المرجع السّابق، ص/ د -3 ة والإداریّ   .96، 95: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
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 فاذ المعجّل  .إذا كان التّنفیذ یتمّ بموجب حكم مشمول بالنّ

  ومن خلال هذه المرحلة من التّنفیذ، إذا توفي أحد أطراف التّنفیذ، سواء طالب التّنفیذ 
ه یرجع إلى أحكام المواد من  ا إذا كان إ.م.إ.قمن  618إلى  615أو المنفّذ علیه، فإنّ ، أمّ

ا في جنحة بعقوبة سنتین أو أكثر، ولم  المنفّذ علیه محبوسا في جنایة أو محكوما علیه نهائیّ
ه یجوز لطالب التّنفیذ أن یستصدر أمرا من قاضي ی ى إدارة أمواله، فإنّ كن له نائب یتولّ

ه أثناء  الاستعجال یقضي بتعیین وكیل خاص من عائلة المنفّذ علیه أو من الغیر، لیحلّ محلّ
  ).من نفس القانون 619المادّة (التّنفیذ على أمواله 

  طلب التّنفیذ :الفرع الثاّني
ضرورة إعلان السّند التّنفیذي والتّكلیف بالوفاء، فلا بدّ أیضا من طالب  بالإضافة إلى  

ة –التّنفیذ، إذ لا یمكن  له أن یتمّ التّنفیذ دون طلب م -تطبیقا للقواعد العامّ ن الدّائن أو من یمثّ
  :كما سنرى

  طلب الدّائن التّنفیذ :أوّلا
نفیذ من   ة التّ تلقاء نفسه، بل یجب ان یطلب  لا یستطیع المحضر القضائي أن یبدأ عملیّ

له القانوني أو الاتّفاقي ذلك     ، وهذا الطّلب یعتبر مقدّمة من مقدّمات التّنفیذ 1الدّائن أو ممثّ
ذا بدأ التّنفیذ ه إجراء سابق علیه ولازم له، وإ ویجمع الفقه دون أن یطلبه الدّائن كان باطلا،  لأنّ

ینجع إلى إضرورة طالب التّنفیذ تر  الإجرائي على أنّ    : 2عتبارین هامّ
ذي یحمیه التّنفیذ، فهو مركز ذاتي یقوم على حمایة  :الاعتبار الأوّل ق بفكرة الحقّ الّ یتعلّ

مصلحة خاصّة ولذا تتوقّف هذه الحمایة على إرادة صاحبه ویتنافى مع فكرة الحقّ إرغام 
  .صاحبه على اقتضائه جبرا

ة ذلك أنّ النّشاط القضائي هو عمل شرطي  :الاعتبار الثاّني یفرضه مبدأ المطالبة القضائیّ
ه لا یفرض على ذوي الشّأن بل  تي تمارسها الدّولة في أنّ         ویتمیّز عن باقي الأنشطة الّ

، فالقضاء لا یتدخّل إلا بناءً على طلب باعتباره 3أنّ مباشرته موقوفة على طلب یقدّم منهم بذلك
                                                             

  .365: مد هندي، المرجع السّابق، صنبیل عمر وأح/ د -1
ة )611(المادّة  -2 ة والإداریّ یتمّ التّنفیذ من طرف المحضرین القضائیین، بناءً على طلب : "من قانون الإجراءات المدنیّ

ره الق له طبقا لما یقرّ له القانوني أو الاتّفاقي تثبت علاقة الدّائن بممثّ   ".انونالمستفید من السّند التّنفیذي أو من ممثّ
  .208: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -3
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ا، من مظاهر هذه الحیدة أن یكون النّشجهاز حیادي و  ولم اط القضائي مطلوبا ولیس تلقائیّ
لب كتابة أو یقدّم شفاهة  نا لطلب التّنفیذ، ولذلك من الممكن أن یتمّ الطّ ب المشرّع شكلا معیّ یتطلّ

لب بالسّند التّنفیذي ولا یشترط توقیع  للمحضر القضائي، وفي كلّ الأحوال یجب أن یرفق الطّ
  .على طلب التّنفیذ المحامي
وتحدید وقت بدء التّنفیذ یدخل في سلطة الدّائن وحده، شریطة أن لا یتأخّر في ذلك لمدّة   

تها فلا تكون  15 تي تستغرق كلّ هذه المدّة دون تنفیذ، تفقد فعالیّ ة الّ سنة، لأنّ السّندات التّنفیذیّ
حت به المادّة  ة، ون الإجراءات المدنیّ من قان 630قابلة للتّنفیذ الجبري وهو ما صرّ مع ة والإداریّ

ه إذا كان السّند التّنفیذي عبارة عن أمر على عریضة، ولم یقدّم للتّنفیذ خلال مدّة ثلاثة  مراعاة أنّ
ه یسقط ) 03(   ).إ.م.إ.من ق 02الفقرة  311المادّة (أشهر من تاریخ صدوره فإنّ

ا تي یجوز فیها التّنفیذ بدون مقدّمات :ثانیّ   الحالات الّ
التّنفیذ، فإنّ هناك إذا كان الأصل هو ضرورة القیام باتّخاذ مقدّمات التّنفیذ قبل البدء في   

ة یجوز البعض الحالات ال نــــــستثنائیّ ــبدء في التّ ـــ ـــــا دون اتّخــــفیذ فیهـــ ــــ ـــــاذ هذه المقدّمـــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ  1اتـــ
  : 2وهذه الحالات هي

ةامو الأ -1   .ر الاستعجالیّ
فاذ المعجّل -2   .إذا كان التّنفیذ یتمّ بموجب حكم مشمول بالنّ

یرد على الأجل ولا یشمل أنّ الاستثناء إ .م.إ.من ق 614ویتّضح من نصّ المادّة   
سمي للسّند الإجراء،إذ أنّ التّنفیذ في الحالتین لایعفي طالب التّنفیذ  من القیام بالتّبلیغ الرّ

حاجة لانتظار مدّة الیوم دون إجراءات التّنفیذ الجبري في نفس  التّنفیذي، ولكن یجوز مباشرة
ابع الاستعجالي للخصومة لاقتضاء الحقّ ویستمد الإیوما،  15 راتهما من الطّ ستثناءان مبرّ

تي تقتضي التّنفیذ ا اهر وحالة الضّرورة الّ لمعجّل لتلك الأحكام والأوامر، ومواجهة حمایة للظّ
ب السّرعة في التّدخّل لحمایة الحقوق و  تي تتطلّ ارئة الّ ة المهدّدة الظّروف الطّ  المراكز القانونیّ

ما إذا تمّ  فأيّ تأخّر في التّنفیذ سیؤدّي لا محالة إلى ضرر یصعب تداركه في المستقبل لاسیّ
ة   .التّنفیذ وفقا للقواعد العامّ

                                                             
ة - 1 ة لأنّ المقدّمات لازمة فقط للحجوز التّنفیذیّ ه لا یتصّور اتّخاذ مقدّمات التّنفیذ بالنّسبة للحجوز التّحفّظیّ   . لأنّ
ة )614(المادّة أنظر  - 2 ة والإداریّ   .من قانون الإجراءات المدنیّ



 ماهیـة الحجـوز: ل الأولـالفص
 

33 
 

ا    سمي للسّند التّنفیذي والتّكلیف بالوفاء أمّ ة التّنفیذ الجبري دون حاجة للتّبلیغ الرّ إمكانیّ
نة، لم ینصّ علیها المشرّع صراحة، ولكن یمكن استنتاجها من طبیعة  ودون انتظار مدّة معیّ
ة للأمر، وهي الحالة المنصوص علیها        تنفیذ الأمر الاستعجالي بموجب النّسخة الأصلیّ

ة ودون إ، .م.إ.من ق 02الفقرة  303المادّة في  ففي هذه الحالة یتمّ التّنفیذ بدون الصّیغة التّنفیذیّ
  . تكلیف المدني بالوفاء مراعاة لحالة الاستعجال القصوى

  ویل المحضر القضائي قبض الدّینخت :ثالثا
سمي للتّكلیف بالوفاء وفقا للأوضاع السّابقة، وتقدّم المنفّذ علیه أو ورثته    إذا تمّ التّبلیغ الرّ

له، قبل انتهاء المهلة المحدّدة في التّكلیف بالوفاء، بغرض الوفاء، جاز للمحضر  أو ممثّ
مها للمنفّذ علیه، طبقا للمادّة  الثةالفقرة ال 12القضائي قبض المبلغ مقابل مخالصة یسلّ ویقوم ،1ثّ

ا من الدّین على أن یستمرّ في التّنفیذ  المحضر القضائي بالقبض ولو كان المعروض جزءً
ة دون الشّیكات، ویجب قدیّ          بالنّسبة للباقي، وعلى أن یقتصر القبض على المبالغ النّ

ه أن یمتنع عن القیام بأيّ إجراء لاحق من إجرا   تّنفیذ ءات العلى المحضر إذا ما قبض الدّین كلّ
د وكیل عن طالب التّ       وبذلك نفیذ، ولیس سلطة تباشر التّنفیذ،ویعتبر المحضر هنا مجرّ

ة ینبغي مراعاتها ه حتّى یمكن القیام بالتّنفیذ الجبري فإنّ هناك قواعد عامّ ا سبق أنّ  2یتّضح ممّ
مه إ لى المحضر القضائي وأهمّ هذه القواعد هو أن یكون بید طالب التّنفیذ سند تنفیذي، یسلّ

نفیذ الجبري على أموال یجوز التّنفیذ علیها  ذي یعدّ القائم بالتّنفیذ، ملتمسا منه التّ " محلّ التّنفیذ"الّ
وأن یسبق البدء في هذا التّنفیذ تبلیغ السّند التّنفیذي إلى المدین مع تكلیفه بالوفاء وتقدیم طلب 

ذا"مقدّمات التّنفیذ"للبدء في التّنفیذ  ة  ، وإ ه یتمّ البدء في عملیّ  التّنفیذ  روعیّت هذه القواعد فإنّ
  .وذلك بالحجز على أموال المدین وبیعها

  
  
  
   

                                                             
ن تنظیم مهنة المحضر، 06/03القانون رقم أنطر  - 1   .القضائي المتضمّ
  .211، 210: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص - 2
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ه :المطلب الثاّني   سندات التّنفیذ ومحلّ
ذي یستلزم وجود سند مع الدّائن،    یسمى الحجز القضائي هو نوع من التّنفیذ الجبري الّ

  .التّنفیذ أو السّند التّنفیذي، فالتّنفیذ الجبري بطریق الحجز لا یجوز إلا بسند تنفیذي بسند
     والسّند التّنفیذي هو عمل قانوني مؤكّدا للحقّ الموضوعي، یظهر في شكل معیّن   

ذي یمكن الشّ  روع بمقتضاه في التّنفیذ هو المستند له صفات محدودة تجعله الأساسي الّ
ةوعدّ القضائي،  الأحكام، أحكام المحكّمین : وهي 1دت التّشریعات أنواعا من السّندات التّنفیذیّ

قة ومحاضر الصّلح رات الموثّ   .الأوامر، المحرّ
ب القانون وجود سند    ما یتطلّ نّ د إرادة القائم به، وإ فالتّنفیذ القضائي إذن لا یبدأ لمجرّ

ا وضمانا بأنّ التّنفیذ لا ی ، وعلى 2باشر إلا إذا وجب حقّ یراد حمایتهتنفیذي یكون قیدا موضوعیّ
أكید، وهذا ما یضمنه السّند  ذلك فالتّنفیذ لا یتمّ ولا یسمح به إلا إذا ثبت حقّ الدّائن على وجه التّ

ل ثمّ نوجز أهمّ : التّنفیذي، وسنتناول فیما یلي ة في السّند التّنفیذي في فرع أوّ الشّروط الموضوعیّ
ة في    .في فرع ثالث فرع ثاني، وأخیرا نتناول محلّ التّنفیذالسّندات التّنفیذیّ

ة في السّند التّنفیذي :الفرع الأوّل   الشّروط الموضوعیّ
ذي یتمّ التّنفیذ اقتضاء   ق بذات الحقّ الّ ة تتعلّ         هذه الشّروط هي شروط موضوعیّ

  .له، إذ یلزم أن یكون هذا الحقّ محقّق الوجود ومعیّن المقدار وحال الآداء
ق الوجود -1   :3أن یكون الحقّ محقّ

ق 4وهذا یعني ان یكون الدّین موجودا وقت التّنفیذ، وغیر متنازع فیه        ، وغیر معلّ
اعلى شرط واقف، كما لا    .یجب أن یكون الحقّ احتمالیّ

  :أن یكون الحقّ معیّن المقدار -2
  بدیهيینبغي أن یكون محلّ الحقّ الوارد في السّند التّنفیذي معیّن المقدار وهذا شرط   

نا          لأنّ الدّائن یقتضي بالتّنفیذ حقّه لا أكثر من ذلك ولذا یجب أن یكون هذا الحقّ معیّ
                                                             

 78، ص 1998مارس  31، الموافق لـ 1418ذي الحجة  03بتاریخ مجلس قضاء تبسة،  ،01العدد  مجلة القسطاس، - 1
 .83إلى 

  .135: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص - 2
  .60: المرجع السّابق، صعمارة بلغیث،  - 3
  .71: عبد المجید زعلاني، المرجع السّابق، ص/ د - 4
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ن  في مقداره، كما أنّ للمدین أن یتفادى التّنفیذ الجبري بالوفاء ولذلك یجب أن یكون الحقّ  معیّ
  .المقدار حتّى یقوم المدین بالوفاء بهذا المقدار فقط

وكذلك فإنّ التّنفیذ بطریق الحجز یقتضي بیع أموال المدین بقدر ما یكفي لتنفیذ التزامه 
ویجب على المحضر أن یكفّ عن البیع إذا وصل ناتج البیع إلى الحدّ الكافي لآداء حقّ 

   .1الدّائن
  :الآداءأن یكون الحقّ حال  -3

یكون الحقّ حال الآداء إذا كان آداؤه غیر مؤجّل، أي غیر مرتّب نفاذه على أمر   
مستقبل، فیجب أن یكون الحقّ فیر مضاف إلى أجل، وهذا شرط بدیهي أیضا لأنّ مطالبة 
الي على هذا الوفاء، لا یكون إلا إذا كان حقّ الدّائن مستحقّ  جباره بالتّ المدین بالوفاء بالحقّ وإ

ه لا یكون نافذا إلا إذا حلّ أجله لأنّ المدین قبل ذلك الآداء، فإذ   ا كان الحقّ مقترنا بأجل فإنّ
  .لا یعتبر مسؤولا عن الدّین مادام الأجل قائما أو ممتدا

را لمصلحة الدّائن    ولكن یعتبر الحقّ حال الآداء إذا كان الأجل الواقف المقترن به مقرّ
لحقّ حال الآداء أیضا إذا فقد المدین حقّه في الأجل وحده وتنازل عن حقّه فیه، كما یعتبر ا

  .2لأحد الأسباب الواردة في القانون
ة :الفرع الثاّني   أنواع السّندات التّنفیذیّ

ة، المطالبة    ة القانونیّ احیّ ل للدّائن من النّ تي تخوّ ة، الوثائق الّ یقصد بالسّندات التّنفیذیّ
  : 3باستعادة حقوقه وهي

  الأحكام :أوّلا
ة، فالأحكــــهائــــون نــــام أن تكــــــشترط في الأحكی   تي یتـــــام الابتدائیّ ــــیّ   مّ فیها الاستئنافــــة والّ

  
  

                                                             
  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للإلتزامات ،أحكام عامة ، دراسة مقارنة/ د - 1

  .213، 2010دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .ون المدني الجزائريمن القان )211(أنظر المادة  - 2
ة، / أ - 3 حمان، طرق التّنفیذ في المسائل المدنیّ باعة والنّشر، البلیدة، ]ط. د[بربارة عبد الرّ  2002، مؤسّسة البغدادي للطّ

  .41: ص
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فاذ المعجّل بعبارة صریحة        ة ما عدا المشمولة بالنّ ق ، 1لا تعتبر سندات تنفیذیّ ومن هنا نفرّ
ة على النّحو  تي هي سندات تنفیذیّ   :التّاليبین الأحكام والّ

ة المشمولة بالنّفاذ المعجّل -1   :الأحكام الابتدائیّ
فاذ رغم    تي تصدر في بعض الحالات حدّدها القانون وتكون عاجلة النّ هي تلك الأحكام الّ

ة وجود اغیر أنّ نف.، سواء المعارضة أو الاستئناف2كلّ طرق الطّعن ذها یتوقّف على إلزامیّ
فاذ المعجّل "عبارة  لا فلا یمكن اعتبارها " رغم المعارضة والاستئنافمشمول بالنّ في منطوقها وإ

  .قابلة للتّنفیذ
ة المصحوبة بشهادة عدم المعارضة والاستئناف -2   :الأحكام الابتدائیّ

ة أي قابلة للطّعن بالمعارضة أو الاستئناف    تي صدرت ابتدائیّ حسب -هي تلك الأحكام الّ
ة  -الحالات وبعد تبلیغها من طرف المحضر القضائي للمحكوم علیه ومنحه له المهل القانونیّ

ة، لتقدیم المعارضة 102و  98المحدّدة في المواد  أو الإستئناف  من قانون الإجراءات المدنیّ
ــــوبعد فوات المهل الممنوحة، دون أن یقوم بذلك، یتّصل صاحب المصلحة ف ــــ ــــ ــــ ـــــــ ي التّنفیذ ــــ

ة لیصبح قابل  م له شهادة عدم المعارضة والاستئناف إمهار الحكم بالصّیغة التّنفیذیّ بالعدالة وتسلّ
  .للتّنفیذ باعتباره نهائي

ة -3   :الأحكام النّهائیّ
تي ینصّ القانون بأنّ صدور    وكلّ هذه الأحكام تعتبر سندات ها نهائي، هي تلك الأحكام الّ

ة، وتك ة، یمكن للمحضر القضائي تنفیذهاتنفیذیّ   .ون ممهورة بالصّیغة التّنفیذیّ

                                                             
ة 08/05المادّة  -  1 ة والإداریّ ة في هذا القانون، الأوامر والأ: "من قانون الإجراءات المدنیّ حكام یقصد بالأحكام القضائیّ

ة   ".والقرارات القضائیّ
ة  قض، التماس إعادة النّظر، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة(غیر أنّ مباشرة طرق الطّعن غیر العادیّ ، لا یترتّب )النّ

ة  361علیها وقف تنفیذ الأحكام والقرارات باستثناء الحالات المحدّدة في المادّة  ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ
قة بـوال   :متعلّ
ة  :حالة الأشخاص أو أهلیتهم - أ كالحكم الصّادر بالحجز أو بإثبات النّسب، وذلك لما لهذه الأحكام من مساس بالشّخصیّ

ة ولما یترتّب على تنفیذها من ضرر قد لا یمكن إصلاحه في حالة نقض القرار   .الإنسانیّ
  . وذلك لما للتّزویر من أثر حاسم في الدّعوى المطروحة للفصل فیها :حالة دعوى التّزویر -ب
ة في النّظام القانوني الجزائري / أ - 2 ة"بلقاسمي نور الدّین، الحجوز التّنفیذیّ ة وتطبیقیّ ، تیزي ]ن.د.د[، ]ط. د[، "دراسة نظریّ

  .12، 11: ، ص2006وزو، الجزائر، 
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ا ة :ثانیّ   الأوامر المعتبرة سندات تنفیذیّ
  :الأوامر على العرائض -1

ة   بناءً على طلب الخصوم  1وهي ما یصدره القضاء من أوامر في إطار الوظیفة الولائیّ
، حیث یتدخّل القاضي 2دون وجود منازعة ودون تكلیف الخصم الآخر بالحضور وفي غیبته

نة، فتكون  ة معیّ ة أمام الأفراد تجعل إرادتهم قاصرة على إحداث آثار قانونیّ لرفع عقبة قانونیّ
  . 3بصدد مركز ولائي أو حقّ مراقب یحتاج إنشاؤه أو حمایته إلى تدخّل القضاء

د بالضّرورة رفع دعوى موضوع   ة لا یرتهن ولا یقیّ ة أمام واستعمال القاضي لسلطته الولائیّ یّ
ة في المواد من القضاء، ة والإداریّ ، وهي 312إلى  310وقد تناولها قانون الإجراءات المدنیّ

ة الیّ ز بالخصائص التّ   : 4تتمیّ
 ة، لأنّ هذه الأخیرة لا یترتّب على إجراءات الأوامر على عرائض نشوء خصومة ق ضائیّ

ب تكلیف الخصم ذي لا یتطلّ بلیغ، على خلاف الأمر على عریضة الّ  .لا تنعقد إلا بالتّ

  ة، لأنّ الهدف منها هو مفاجأة تصدر في غیبة الخصم، فلا یطبّق فیها مبدأ الوجاهیّ
 .الصّادر علیه الأمر

 ولا أن یكتسب لا یترتّب على تقدیم العریضة أن یكتسب الطّالب صفة المدّعي ،
المطلوب إصدار الأمر ضدّه صفة المدّعي علیه بما تتضّمنه هذه المراكز من سلطات 

 .وأعباء مختلفة

  من قانون الإجراءات  02الفقرة  311یجب تسبیب الأمر على عریضة طبقا للمادّة
ة وهذا الوضع غیر مألوف في باقي التّشریعات المقارنة، لأنّ التّ  ة والإداریّ سبیب المدنیّ

 . خصیصة تنفرد بها الأحكام

 ة واسعةأنّ القاضي الآمر، حینما یصدر الأمر على العری  .ضة، یتمتّع بسلطة تقدیریّ
                                                             

ة في ظلّ قانون - 1 ها في ظلّ قانون  كانت الوظیفة الولائیّ ة القدیم حكرا على رئیس المحكمة، لكنّ الإجراءات المدنیّ
ة ة الجدید أصبحت ممنوحة لجمیع قضاة الأقسام المدنیّ   .الإجراءات المدنیّ

ة الجزائري، / د - 2 د حسنین، طرق التّنفیذ في قانون الإجراءات المدنیّ ة، بن ]ط. د[محمّ ، دیوان المطبوعات الجامعیّ
  .65: ، ص2001جزائر، عكنون، ال

  06دد ـموسى قروف، السندات التنفیذیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة المنتدى القانوني، الع/ أ - 3
  .176 :ص ،2004 الجزائر،

 .136: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص - 4
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  ذي رفض طلبه أن یقدّم طلبا جدیدا الب الّ ة إذ یستطیع الطّ ة القضائیّ لا تتمتّع بالحجیّ
ة الشّيء المقضي فیه  .دون أن یمسّ ذلك بمبدأ حجیّ

 ة، ولكي تعتبر كذلك وجب أن تحمل  لیست كلّ الأوامر على العرائض سندات تنفیذیّ
 . صفة الإلزام

  ّر منح الصّیغة التّنفیذی بإجراء معاینة ة للإذن الصّادر للمحضر القضائي فلا یتصوّ
تي تصدر في إطار الحالات المحدّدة  ها تمنح للأوامر على العرائض الّ ة مثلا، لكنّ مادیّ

ر من قانون الأسرةمك 57بالمادّة  والتّرخیص للمحضر القضائي دخول العقار  1رّ
من  942ولأمر التّخصیص على عقار المنصوص علیه بالمادّة  2المطلوب حجزه
 .3القانون المدني

ر لحمای الب في مواجهة ظروف وجدیر بالإشارة إلى أنّ الأمر على عریضة یقرّ ة الطّ
م من الأمر على المحدّدة، ا عن التّظلّ   :عریضة، فیجب التّفریق بین حالتینأمّ

  :في حالة الاستجابة للطّلب -أ
ذي أصدر الأمر للتّراجع عنه أو تعدیله   جوع إلى القاضي الّ   .وهنا یمكن الرّ

  :في حالة رفض الطّلب -ب
فض قابلا للاستئناف أمام رئیس    ا في حالة عدم الاستجابة إلى الطّلب، فیكون أمر الرّ أمّ

فض 15خلال المجلس القضائي    .یوما من تاریخ أمر الرّ
  :أوامر الآداء -2

ه یجوز أن تتبع  إ .م.إ.من ق 174نصّ المشرّع الجزائري في المادّة    وما بعدها على أنّ
قود ثابت بالكتابة حال الآداء ومعیّن " عند المطالبة"الأحكام الخاصّة بأوامر الآداء  بدین من النّ

                                                             
ر 57(المادّة  -1 المتضمن قانون  1984یونیو  09الموافق ل  1404رمضان  9المؤرخ في  11- 84رقم  من قانون )مكرّ

تة : "الأسرة، المعدل والمتمم یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التّدابیر المؤقّ
ق منها بالنّ  ما ما تعلّ   ."فقة والحضانة والزّیارة والمسكنولاسیّ

ةالإجراءات من قانون  05الفقرة  )722(المادّة  -2 ة والإداریّ یجوز للدّائن أن یستصدر أمر على عریضة، یسمح : "المدنیّ
ه وهذا الأمر غیر قابل لأيّ للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البیانات اللازمة لوصف العقار ومشتملات

  ".طعن
ن رئیس المحكمة في ذیل العریضة أمره بالتّ : (من القانون المدني )942(المادّة  -3 الأمر الصّادر ... خصیصیدوّ

  ).بالتّخصیص واجب التّنفیذ بقطع النّظر عن جمیع طرق الطّعن
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، ففي )إ.م.إ.ق 177الم (مة معروف في الجزائر و محلّ إقاالمقدار، وأن یكون للمدین موطن أ
  .  2بأسفل العریضة بإبلاغ أمر الآداء إلى المدین 1هذه الحالة یؤشّر القاضي

ة -3   :أوامر تحدید المصاریف القضائیّ
قة بالدّعوى    تي یصدرها القاضي أو المحكمة مقدّرا فیها التّكالیف المتعلّ وهذه الأوامر الّ

عة، منها أمر تقدیر مصاریف الدّعوى 3الدّعوىوهي رسوم   418المادّتین (، وهذه الأوامر متنوّ
وأمر ) إ.م.إّ.من ق 143المادّة (، أمر تقدیر مصاریف الخبرة )إ.م.إ.ق من 02الفقرة  421و 

ة)إ.م.إ.ق 154المادّة (تقدیر مصاریف الشّهود    .، فكلّ هذه الأمور تعدّ سندات تنفیذیّ
ة أمام رئیس الجهة  فالمشرّع أجاز   الاعتراض على أمر تقدیر المصاریف القضائیّ

تي أصدرت الحكم في أجل  ة الّ سمي، ویكون الأمر الفاصل  10القضائیّ ام من تاریخ التّبلیغ الرّ أیّ
 .4في الاعتراض غیر قابل لأيّ طعن

  محاضر الصّلح :ثالثا
تصالح الخصوم  إ.م.إ.قمن  991و  990أجاز المشرّع الجزائري بموجب المادّتین   

ذي یراهما  ا أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة، في المكان والزّمان الّ تلقائیّ
  . القاضي مناسبین لذلك، ما لم یحدّ القانون خلاف ذلك

فإذا تمّ الصّلح بین طرفي الخصومة سواء أمام المحكمة أو خارجها، یثبت ذلك الصّلح   
       وم والقاضي وأمین الضّبط ویودع بأمانة ضبط المحكمةفي محضر یوقّع علیه الخص

  .من نفس القانون 993حتىّ یكتسي صفة السّند التّنفیذي طبقا للمادّة 
ذي   ة الاتّفاق الّ ة لمحاضر الصّلح هو جدیّ ة التّنفیذیّ یتوصّل إلیه الخصوم  5فأساس القوّ

ة على هذا الصّلح یعتبر ضمانة أثناء وجود منازعة بینهم، فضلا عن إشراف السّلطة القضا ئیّ
ة   .كافیّ

                                                             
ا، على خلاف بعض التّشریعات المقارنة مثل  - 1 یعدّ أمر التّقاضي بطریق أمر الآداء في التّشریع الجزائري طریقا اختیاریّ

رت ا لكلّ من توفّ ذي اعتبر هذا الطّریق إجباریّ   .  فیه شروط استصدار أمر الآداء التّشریع المصري الّ
ة )308إلى 307(أنظر المواد من  - 2 ة والإداریّ   .من قانون الإجراءات المدنیّ
د الحمدي، مذكّرات في التّنفیذ الجبري، / د - 3 ة ]2ط [حلمي مجید محمّ یبیّ ة اللّ ة العربیّ ، الجامعة المفتوحة، الجماهیریّ

ة العظمى،  ة الاشتراكیّ   .53: ص، 1997الشّعبیّ
ة، المرجع السّابق، ص/ د - 4 ة والإداریّ   .74: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .150: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص - 5
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  أحكام المحكّمین :رابعا
ذین یختارهم الخصوم بموجب اتّفاق التّحكیم    تي تصدر من المحكّمین الّ هي الأحكام الّ

ف في الحقوق  ذي یعیّن موضوع النّزاع وأسماء المحكّمین متى كان لهؤلاء الخصوم حقّ التّصرّ الّ
رة ویطبّق .1موضوع النّزاع المحكومون والخصوم أثناء النّظر في النّزاع كافّة الإجراءات المقرّ

ة ة العادیّ   . 2.أمام الجهات القضائیّ
ف إ.م.إ.قمن  1006اشترطت المادّة             أن یكون لطالب التّحكیم مطلق التّصرّ

ف في أمواله لا یقبل تّحكیم منه طلب ال في الحقوق محلّ التّحكیم، فمن لیس له حقّ التّصرّ
ة وعدیمها، كالمجنون والمفلس والممنوع ف  3كالصّغیر غیر الممیّز وناقص الأهلیّ   من التّصرّ

ة  .في أمواله بموجب حكم قضائي ة العامّ        كما استبعدت نفس المادّة الأشخاص المعنویّ
ة أو في إطار الصّفقات العمو  ة الدّولیّ ةمن التّحكیم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادیّ وكان من . میّ

ة 4قبل المرسوم التّشریعي ة  قد أزال هذا المنع فأجاز التّحكیم، بالنّسبة للأشخاص المعنویّ العامّ
ة،  إلا بأمر یصدره القضاء ولا تكون أحكام المحكّمین واجبة التّنفیذ في علاقاتها التّجاریّ

ین لیسوا لهم في الأصل ولایة ویتحقّق من انتفاء ما یمنع تنفیذ أحكامهم ذلك أنّ المحكّم،بتنفیذها
  .فیما یعرضون للقضاء فیه

ة لحكم المحكّمین صدور أمر    ة التّنفیذیّ ب للاعتراف بالقوّ ولهذا نقول أنّ القانون یتطلّ
ة ضدّه، ولا یرتّب على رفع . بتنفیذه ة أخرى یجیز رفع دعوى بطلان أصلیّ ه من ناحیّ     ولكنّ

ة  ة هذه الدّعوى وقف هذه القوّ ، إلا أنّ للمحكمة أن تأمر بالوقف حالة أن یكون "الحكم"التّنفیذیّ
ة أخرى وهذا لا یأتي إلا إذا أثبت  موضوع النّزاع مرتبطا بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائیّ

  .5المدّعي ذلك للمحكمة
  

                                                             
ة الجزائري، / د - 1 د حسنین، طرق التّنفیذ في قانون الإجراءات المدنیّ ة، بن ]5ط، [محمّ ، دیوان المطبوعات الجامعیّ
  .66: ، ص2006كنون، الجزائر، ع
حمان، المرجع السّابق، ص/ أ - 2   .56: بربارة عبد الرّ
ة، المرجع السّابق، ص/ د - 3 ة والإداریّ   .87: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .اءات المدنیةالمعدل والمتمم لقانون الإجر  ،25/4/1993ؤرخ في مال ،93/09المرسوم التشریعي رقم  - 4
ة، / د - 5 ة والتّجاریّ ة هیكل، التّنفیذ الجبري في قانون المرافعات المدنیّ ة ]د، ط[علي أبو عطیّ ، دار المطبوعات الجامعیّ

  .72: ، ص2008الإسكندریة، 
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تي یعطیها القانون صفة السّند التّنفیذي :خامسا   الأوراق الأخرى والعقود الّ
لاثة عشر المذكورة بتسمیتها في المادّة    ة الثّ       600فبالإضافة إلى السّندات التّنفیذیّ
ة إ.م.إ.من ق ، تركت المادّة الباب مفتوحا لیضیف المشرّع في نصوص خاصّة سندات تنفیذیّ
تي یعطیها القانون صفة : (أخرى ة كلّ العقود والأوراق الأخرى الّ وتعتبر أیضا سندات تنفیذیّ

  .1)ند التّنفیذيالسّ 
هن القانوني المؤسّس لصالح البنوك والمؤسّسات الأخرى -1   :الرّ

ة لسنة  96أسّس المشرّع الجزائري بموجب المادّة    ا 2003من قانون المالیّ ، رهنا قانونیّ
ة للمدینین لفائدة البنوك والمؤسّسات المال ة لضمان تحصیل دیونها، وتنفیذ على الأملاك العقاریّ یّ

ا  962نّصّ المادّة  هن القانوني، حیث أعطى المؤسّسات المذكورة أعلاه رهنا قانونیّ ق بالرّ المتعلّ
ة عن طریق التّنفیذ على المدین بعد  انقضاء الأجل المحدّد له للوفاء لضمان مستحقاتها المالیّ

ة من ا یجب أن یمهر بالصّیغة التّنفیذیّ هن القانوني سندا تنفیذیّ ا  قبل المحكمة، ولكي یعتبر الرّ ممّ
ة المرهونة ة بحجز الأملاك العقاریّ   .3یسمح للبنك أو المؤسّسة المالیّ

  :ملاحقات هیئات الضّمان الاجتماعي -2
من أجل التّحصیل الجبري لمستحقات هیئات الضّمان الاجتماعي في حالة عدم تسدید   

ل القانون ق بالمنازعات في مجال الضّمان الاجتماعي 4الاشتراكات، خوّ  45في المادّة  المتعلّ
ة هیئة الضّمان الاجتماعي منه تحصیلها بواسطة الملاحقة وفق استمارة یوقّع علیها مدیر وكال

تي یقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین وتنفّذ كباقي ویؤشّر  علیها رئیس المحكمة الّ
ة الأخر  ةالسّندات التّنفیذیّ رة للتّنفیذ  5ى وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیّ ة المقرّ والإداریّ

  .الجبري
                                                             

  .159: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -1
یتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك  ،2006أفریل  03المؤرّخ في ، 06/132رقم المرسوم التنفیذي  -2

 .والمؤسسات
ة صفة السّند التّنفیذي حینما جعل الوثیقة  -3 تي لا تضفي على الورقة العرفیّ ة الّ یلاحظ أنّ المشرّع خرج عن القاعدة العامّ

ا، لذا نصّ المشرّع ع هن القانوني سندا تنفیذیّ تي یعدّها البنك بمفرده من أجل قید الرّ لى هذه الحالة في نصّ خاص أوردها الّ
ة لسنة  رها لخروجها عن الأصل العام 2003قانون المالیّ ة تحتاج إلى نصّ یقرّ   .باعتبارها حالة استثنائیّ

 .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ،2008فبرایر  23المؤرّخ في  ،08/08القانون رقم  - 4
  .160: ، صحمدي باشا عمر، المرجع السّابق -5
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  محلّ التّنفیذ :الفرع الثاّلث
تي یجوز التّنفیذ علیها لا یكفي لإمكان إجراء التّنفیذ الجبري        سواء(وهي الأموال الّ

ة) كان مباشرا أو بالحجز         أن یكون بید طالب التّنفیذ سنة تنفیذي علیه الصّیغة التّنفیذیّ
ما یجب أن یرد لمقدار وحال الآداء ومحقّق الوجودوأن یكون التّنفیذ اقتضاءً لحقّ معیّن ا نّ ، وإ

ا یجوز ال   .تّنفیذ علیهالتّنفیذ على محلّ یمكن التّنفیذ الجبري علیه، أي أن یكون المال ممّ
، فتنفیذ الدّائن 1فیشترط في محلّ التّنفیذ أوّلا أن یكون مملوكا للمدین في السّند التّنفیذي  

لهذا المال  على مال مملوك لغیر مدینه باطل كبیع ملك الغیر ویجب أن یستمرّ المدین مالكا
ن كان المشرّع یجیز أحیانا التّ  على مال في ید  نفیذحتّى لحظة إجراء التّنفیذ ذلك هو الأصل وإ

  .  الغیر أو ملك الغیر
وسبق أن قلنا أنّ هناك أموالا لا یجوز الحجز علیها وقد نصّ علیها المشرّع المصري في المواد 

بناني 309إلى  305من  ا المشرّع اللّ   .فقد أورد تعداد مفصّل للأموال 2مرافعات، أمّ
  .قـــــضـــــــــائيز الـــإجراءات الحج :المطلب الثاّلث

بغرض إخضاع مال " الدّائن"الحجز إجراء یقوم به المحضر بناءً على طلب الحاجز   
فحجز مال من أموال المدین معناه وضعه تحت ید القضاء لمنع . معیّن لإجراءات التّنفیذ

ن صاحبه من ان یقوم بأيّ عمل قانوني أو مادّي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضما
           :والحجز یرمي إلى غرضینزین، الدّائن، ویؤدّي هذا إلى الإضرار لحقوق الدّائنین الحاج

 تي ستباع من بین أموال المدین :الأوّل تي ستنزع ملكیتها أو الّ  .تحدید الأموال الّ

 مدین علیها، حتّى یستطیع الدّائن التّحفّظ على هذه الأموال بتقیید سلطات ال :الثاّني    
 حجز تحفّظي، وحجز تنفیذي: نوعان -بهذا المعنى-والحجز أن یستوفي حقّه منه ، 

ما هو یؤدّي إلى ضبطه بوضعه ف نّ الحجز التّحفظي لا یؤدّي مباشرة إلى بیع المال وإ
ا یترتّب علیه  ه فضلا عمّ ا الحجز التّنفیذي فإنّ تحت ید القضاء، فهو إجراء تحفّظي، أمّ

ه یؤدّي مباشرة إلى بیع الممن ضبط المال المحجوز، فإ        ال لیستوفي الدّائن حقّهنّ
م المشرع طرق تنفیذ الحجز، وأساس الاختلاف بین هذه الطّ من ثمنه،  ـــولقد نظّ ــــ ــــ    رقــ

                                                             
  .157: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص -1
باعة والنّشر، الإسكندریة، ]د، ط[أحمد هندي، أصول التّنفیذ، / د -2 ة للطّ   .142: ، ص1993، الدّار الجامعیّ
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هو اختلاف المال محلّ التّنفیذ هل هو عقار أم منقول، واختلاف حیازته هل هو في 
ازة ا ازة شخص من احیّ  حجز المنقول لدى المدین :وهذه الطّرق هيلغیر لمدین أم في حیّ

ع إجراءاته للتّنفیذ على منقول في حیّ  ــازة المدین حجـــــــــوتتبّ ـــ ـــز ما للمدین من حقـــــــ ــــ ــــ وق ــــ
  .أو منقولات لدى الغیر تمهیدا للتّنفیذ علیها

بع إجراءاته التّنفیذ على العقار حجز . إذا كان محلّ التّنفیذ عقارا وهو أكثر الطّرق تعقیدا، وتتّ
الإیرادات والأسهم والسّندات والحصص، وهو لا یتمیّز إلا بطریق بیع خاص یتناسب وطبیعة 

ا الحجز فیتّبع بشأنه طریق حجز المنقول لدى المدین أو عن طریق حجز،1هذه الأموال     أمّ
ا في سلوك أيّ من هذه. ما للمدین لدى الغیر الطّرق للحجز على أموال  والدّائن لیس حرّ

ذي نصّ علیه الق ما یتعیّن علیه أن یسلك طریق التّنفیذ الّ نّ انون بالنّسبة للمال المراد المدین، وإ
، حائز )منقول أم عقار(طبیعة المال : وتعیین طریق التّنفیذ المباشر یبنى على اعتبارینحجزه،

د حجزه عقارا وجب سلوك طریق التّنفیذ إذا كان المال المرا).هل هو المدین أم الغیر(المنقول 
ن كان منقولا      بینما. في حیازة المدین وجب إتّباع حجز المنقول لدى المدین على العقار، وإ

با ازته تعیّن إتّ ة الغیر أو منقولا في حیّ ع طریق حجز ما للمدین لدى إذا كان حقّا للمدین في ذمّ
     سلوكه على هذین الاعتبارین، وسوف تقصر بحثنا وهكذا یتوقّف طریق التّنفیذ الواجب . الغیر

ا  على إجراءات حجز المنقول لدى المدین، إذ أنّ به تقع جریمة تبدید المحجوزات قضائیّ
  .عقوبات مناط البحث 364المنصوص علیها بالمادّة 

ف ف       ل في تحدید المال المحجوز ومنع المدین من التّصرّ یه والأثر الجوهري للحجز یتمثّ
ف في المال  بما یتعارض مع حقّ الدّائن الحاجز، لذلك یجوز للمحجوز علیه أن یتصرّ

یقتضي إجراء و  له بما لا یضرّ بالدّائن الحاجز، المحجوز وأن یتّخذ من الإجراءات بالنّسبة
ضرورة اتّخاذ مقدّمات التّنفیذ، فلا بدّ من تبلیغ السّند  -ككلّ حجز –حجز المنقول لدى المدین 

إلى المدین وتكلیفه بالوفاء بدینه وفقا لأحكام المادة  2التّنفیذي من طرف المحضر القضائي
 للدّائن الحجز على المنقولات، الأسهم  إ.م.إ.قمن  687أجازت المادّة و ، إ.م.إ.قمن  612

ة للمدین تحصص الأرباح في الشّركا   . أو السّندات المالیّ
                                                             

  .171، 170: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص -1
ة إجراءات التّنفیذ -2 ل لمباشرة كافّ ، والانتقال من مرحلة إلى أخرى دون موافقة الدّائن لاحتمال المحضر القضائي غیر مخوّ

ة الإجراءات ة لمباشرة كافّ ل مرّ ض من أوّ   .وقوع الصّلح أو تنازل من طرف الدّائن ما لم یفوّ
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یقصد وضع هذه الأموال المحجوزة تحت ید القضاء من أجل بیعها واستیفاء حقّ الدّائن        
إلى ثمار  إ.م.إ.قمن  696إلى  692الحاجز من ثمنها، ویمكن أن یمتدّ الحجز طبقا للمواد 

  .الأشجار والمزروعات قبل جنیها، كما یمكن أن یقع على الحیوانات
لا   :إجراءات الحجز :أوّ

  :وهي تتمّ إجراءات حجز منقولات المدین عبر ثلاث مراحل 
  :استصدار أمر الحجز -1

ة المختصّة یلتمس من خلاله    إعداد أمر على ذیل عریضة یوجّه لرئیس الجهة القضائیّ
ارة الإذن بضرب      حجز على أموال المدین المنقولة مع تحدید نوعها وطبیعتها كأن تكون سیّ

ة . 1أو أثاث أو آلات وفي حالة وجود صعوبات یمكن للمحضر القضائي الاستعانة بالقوّ
ة لتنفیذ أمر الحجز عملا بنصّ المادّة    .إ.م.إ.قمن  687العمومیّ

  :تبلیغ الأمر بالحجز 2
 688المادّتین (علیه یقیم داخل الوطن أو خارجه  إذا كان المحجوزجب التّفریق بین ما ی  

  ):إ.م.إ.قمن  689و 
  .2إقامة المحجوز علیه داخل الوطن -أ

  .3إقامة المحجوز علیه خارج الوطن -ب
  :سقوط أمر الحجز -3

ة، وضع المشرّع في المادّة    حدّا  إ.م.إ.قمن  690ولأجل ضمان واستقرار المراكز القانونیّ
ا لسریان الحجز   .زمنیّ

ا   حراسة الأموال المحجوزة :ثانیّ
ق بالحراسة على الأموال المحجوزة، فلقد منحت المادّة    ا فیما یتعلّ  إ.م.إ.قمن 697أمّ

ا على الأموال ة تعیین المحجوز علیه حارسا قضائیّ   .المحجوزة 4للمحضر القضائي صلاحیّ
                                                             

حمان، المرجع السّابق، ص/أ -1   .106: بربارة عبد الرّ
  .240: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -2
یكون التبلیغ : ( ... إ التي تنص.م.إ.ق من )406(لهذه القاعدة إستثناء كما ورد في نص المادة لم یجعل المشرع  -3

 )الموطن الذي إختاره في الجزائر في الرسمي صحیحا إلى الشخص الذي یقیم في الخارج إذا تم
ة، المرجع السّ / د -4 ة والإداریّ   .122: ابق، صالعربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
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ها والحارس ممنوع من ان یستعمل الحیوانات و الأش           یاء المحجوزة أو أن یستغلّ
لا استبدل به حارس آخر فضلا عن الت وعلى له،  حازامه بالتّعویضات، ما لم یكن مصر وإ

ض حارس  1المحجوز علیه أن یلجأ إلى القضاء لیحكم له ببطلان الحجز ه المقابل یتعرّ لأنّ
قة بالأموال المحجوزة في  رة في قانون العقوبات للجرائم المتعلّ الأشیاء المحجوزة للعقوبة المقرّ

ى عنها لغیره بدون أمر من القضاء   .حالة ما إذا تسبّب في تبدید أو ضیاع هذه الأموال أو تخلّ
  :انتهاء الحراسة

  :ةتنتهي الحراسة بحدوث الحالات الآتیّ   
  تنتهي الحراسة ببیع المال المحجوز، أو صدور حكم ببطلان أو رفع الحجز لأيّ سبب

ذي ینصّ علیه القانون  .من الأسباب، أو سقوط الحجز لعدم القیام بالبیع في المیعاد الّ

 ناءً على طلبه لأسباب تستوجب ذلكوفاة الحارس، أو استبداله بآخر، أو إعفاءه ب. 

  إجراءات بیع المنقولات المحجوزة :ثالثا
ة للحجز   بیعیّ ، فلا یمكن أن یتواصل الحجز ویستمرّ إلى ما لا 2البیع هو الخاتمة الطّ

ما ینبغي بیع الأشیاء المحجوزة حتّى یمكن تحویلها إلى مبلغ نقدي یحصل منه الدّائن  نّ نهایة، وإ
نه للجمهور یع ثمّ ضرورة إعلاتبدأ هذه الإجراءات بتحدید أجل البعلى حقّه، و  -الحاجز –

ام ) 10(والغرض من میعاد عشرة إ،.م.إ.من ق 704حسب نص المادة  وتنتهي برسو المزاد، أیّ
اجز بحقوقه ولو بعد توقیع الحجز هو تمكین المدین المحجوز علیه من تفادي البیع بالوفاء للح

ى البیع أصلا المحضر و . 3إذا كان للاعتراض محلّ  أو تمكینه من الاعتراض على الحجز یتولّ
   ویعود اختیار مكان البیع إلى المحضر القضائي أو محافظ البیع بالمزایدة حسب ، 4القضائي

ة البیع به عملیّ  إ.م.إ.من ق 707وینشر إعلان البیع وفقا لأحكام المادّة ،الحالة، وفق ما تتطلّ
تي  ة الأموال المحجوزة، بكلّ وسائل النّشر الّ  البیع بالمزاد العلني عملیة جريتولا تتناسب وأهمیّ

ویثبت إجراء البیع في محضر رسو  ،إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحریر محضر بذلك

                                                             
د حسنین، المرجع السّابق، ص /د -1   .89، 88: محمّ
  .253: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -2
ة، المرجع السّابق، ص/ د -3 ة والإداریّ   .123: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
ة ) 706و 705( تینانظر المادّ   -4 ةمن قانون الإجراءات المدنیّ   .والإداریّ



 ماهیـة الحجـوز: ل الأولـالفص
 

46 
 

ذي یعتبر سندا ملزما لمن تقدّم بأعلى عرض بعد ال ة) 03(مناداة ثلاث المزاد الّ ات متتالیّ  مرّ
االمزاد العلنیعتبرمحضر رسو و   ،على الأقلّ  یفصل بین كلّ منهما مدّة دقیقة واحدة   .1ي سندا تنفیذیّ

  :الكفّ عن البیع
      تنقضي مصلحة الدّائن بأن یحجز على ما یشاء من أموال مدینه مهما بلغت  

ة أخرى، تنقضي مصلحة المدین بألا یباع من أمواله إلا ما یفي بحقّ الدّائن  قیمتها، ومن ناحیّ
د من ملكه بغیر داع، لذلك نصّ المشرّع على نظام الكفّ عن البیع  الحاجز حتّى لا یجرّ

  فیتوقّف المحضر القضائي أو محافظ البیع عن الاستمرار في البیع إذا نتج منه مبلغ كاف 
ة 713ء بدین الحاجز والمصاریف عملا بالمادّة للوفا ة والإداریّ   2من قانون الإجراءات المدنیّ
  3طلب استرداد الأموال المحجوزة :رابعا

ة في المواد من    ة والإداریّ لكلّ من یدّعي  718إلى 716أجاز قانون الإجراءات المدنیّ
ة منقولات محجوزة أن یرفع دعوى استردادها وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة، على أن  ملكیّ

ر  دة لها،یرفق عریضته بالمحرّ ة المؤیّ وترفع دعوى الاسترداد ضدّ الدّائن ات وسندات الملكیّ
   القضائيالحاجز والمحجوز علیه والحاجزین والمتدخّلین، إن وجدوا وذلك بحضور المحضر 

ذي یوقف البیع وجوبا، أو محافظ البیع بالمزا وعلى قاضي الأمور المستعجلة الفصل د العلني الّ
لب باسترداد المنقولات المحجوزة بعد رفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة  في الطّ

ه في هذه الحالة الأخیرة یجوز ل یوما) 15(التّنفیذ في أجل أقصاه خمسة عشر  لدّائن على أنّ
تي لحقته  ة عن الأضرار الّ الحاجز أن یرجع أمام قاضي الموضوع للمطالبة بالتّعویضات المدنیّ

اء م    .دعوى طلب الاستردادرفع  ن جرّ
 

                                                             
ة) 714(أنظر المادة  -1 ة والإداریّ  .من قانون الإجراءات المدنیّ
ة، المرجع السّابق، ص/ د -2 ة والإداریّ   124،125: العربي شحط عبد القادر، طرق التّنفیذ في المواد المدنیّ
  .126: حمدي باشا عمر، المرجع السّابق، ص -3
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یعتبر مجموعة         إذ اهیة الحجوز فالحجز الإداري حاولنا التطرق في الفصل الأول إلى م
لحقوقها  داریة للسیطرة على بعض أموال مدینیها إستیفاءجراءات التي تتخذها السلطة الإمن الإ

      التي یجیز القاانون إستیفاء بهذا الطریق الذي یعتبر إمتیازا من إمتیازات السلطة الإداریة 
أن الطابع الممیزله أنها تقع  جبرا على المدین لإقتضاء الدیون التي عینها القانون جبرا ممن  و

مكتوب یكون صادر لكي یوقع الحجز الإداري یكون بقرار إداري أو بأمر  و استحقت في ذمتهم
إنما  وأنه لا یكفي لإجراء التنفیذ أن یكون بید طالب التنفیذ سند تنفیذه ومن السلطة  المختصة 

فالأصل أنه یجوز الحجز على أي محل یجوز التنفیذ الجبري ، یجب كذلك أن یرد التنفیذ على
إستثناء  علیه  دكن ور إ ول.م.إ.ق 1في فقرتها   642مال للمدین موجود وقت التنفیذ المادة 

  إ .م.إ.ق 636به المادة  وهو ما جاءت

أما الحجز القضائي فیعتبر طریق من طرق التنفیذ یهدف إلى وضع أموال المدین تحت ید    
القضاء یقصد بیعها لصالح الدائنین الذین یقتضون حقوقهم من ثم بیع هذه الأموال حیث تتعد 

أن هناك أعمال یتطلب القانون القیام بها  كقاعدة طرق التنفیذ الجبري وتختلف إجراءاتها إلا 
عامة قبل الشروع في التنفیذ أیا كان طریقه، وهي ما یسمى بمقدمات التنفیذ فهي مجرد أعمال 

منه الوفاء بما  علما بأن هناك سندا تنفیذیا ملزم  تحضیریة لأن الغرض منها هو إحاطة المدین
لایمكن تطبیقا للقواعد العامة أن یتم التنفیذ  دفع ، ومن مغبة عدم ال قضي به إختیارا وتحذیره

الحجز القضائي هو نوع من التنفیذ الجبر الذي یستلزم  و دون طلب من الدائن أو من یمثله ،
جز لایجوز إلا بسند تنفیذي فالتنفیذالجبري بطرق الحوجود سند مع الدائن یسمى بسند التنفیذ 

أحكام المحكمین           الأحكام،:وهيلتنفیذیة من السندات اأنواع وعددت التشریعات 
نما یتطلب  ئم به،اإرادة الق القضائي لایبدأ لمجرد لأن التنفیذ ، المحررات الموثقةالأوامر،  وإ

الحجز فوبهذا  .هان بأن التنفیذ الجبري علیالقانون وجود سند للتنفیذ یكون قیدا موضوعیا وضم
  .تنفیذيحجز تحفظي و  حجز نوعان
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ا :الفصل الثاّني ا وقضائیّ   الإطار القانوني لجریمة تبدید المحجوزات إداریّ
قة بالحجز التّحفّظي إعتمد المشرع في    ة المتعلّ نصوص قانون الإجراءات المدنیّ

ه إذا  ها تنص على أنّ صدر أمر بالحجز التّحفّظي على أموال والحجز التّنفیذي نجد أنّ
الحجز إلى المدین  منقولة موجودة في حیازة الغیر فإنّ على القائم بالتّنفیذ أن یبلغ أمر

لى الغیر الموجود المال المحجوز في حیازته، ویترتّب على أمر الحجز  المحجوز علیه وإ
  .اعتبار ذلك الغیر حارسا على الأموال المحجوزة

ه . أ. من ق 370ورد النّص في المادّة جز التّنفیذي وفي مجال الح   م على أنّ
م إلى القائم بالتّنفیذ یجوز ترك الحیوانات والأشیاء المنقولة  تي تسلّ قود الّ باستثناء النّ

  .المحجوزة في حراسة المدین المحجوز علیه، ویجوز وضعها بعد الجرد بعهدة الحارس
ها تنصّ على معاقبة  364فقرات المادّة   قراءة  نكما أ   من قانون العقوبات نجد أنّ

ل الأشیاء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته ذي یتلف أو یحوّ  وتنص  المحجوز علیه الّ

مة إلى الغیر لحراستها فتكون العقوبة أشدّ  ه إذا كانت الأشیاء المحجوزة مسلّ   .على أنّ
       نصوص علیهامن جهة أخرى على أن تطبّق العقوبة المالمادة كما تنصّ   

ل أو یتلف الأموال  ذي یحوّ اهن الّ في الفقرة السّابقة على كلّ من المدین أو المقترض أو الرّ
تي كان قد  مها الّ هنسلّ   .على سبیل الرّ

ة ومبسّطة نستنتج أنّ الأموال المحجوزة    ومن تحلیل هذه النّصوص بصفة إجمالیّ
ا أن تكون موجودة في حیازة المدین المحجو  ا أن تكون موجودة في حیازة إمّ مّ ز علیه، وإ

ه من الأفض نا نعتقد أنّ ــالغیر مثل الدّائن أو المعیر، أو المرهون لدیه، ومن ثمّ فإنّ ــــ ــــ ـــــ ــــ ل ــ
ـــدثأن نتح ـــــریمـــعن ج ـــــــ ــــ تــــ ــــة تحویل وإ ــوال المحجوزة بأمــــبدید الأمـــلاف أو تــــ   .ر قضائيــ
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ـــاءً على ما تقدّم رأینا أن نقسّم هذا الفصـــبنو  ل الأركـــتنــن، نـــثیــحـــل إلى مبــ ان ــــاول في الأوّ
ا ونتعــــالقان ا وقضائیّ ة لجریمة تبدید المحجوزات إداریّ ض فـــتونیّ ـــــرّ ــــ ـــــــانـــث الثّ ــي المبحــ ي ــ

ــــــإل ــــ ــــ ـــى الأحكام العــ ة لجـ   :ك حسب ما یليـــبدید المحجوزات، وذلریمة تـــامّ
 اــــإداریا وقضائی بدید المحجوزاتـــریمة تـــجان ـــأرك :المبحث الأول.  
 اداریاوقضائیاامة لجریمة تبدید المحجوزات ــام العــكـــالأح :المبحث الثاني.  
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اجریمة تبدید أركان  :المبحث الأوّل داریّ ا وإ   المحجوزات قضائیّ
ا جریمة قائمة    ا أو إداریّ یجعل القانون من اختلاس الأشیاء المحجوز علیها قضائیّ

ن اعتبرها في حكم السّرقة ة عن السّرقة، وإ وقد قصد المشرّع  بذلك أن یؤكّد . بذاتها مستقلّ
  .احترام أوامر الحجز  حتّى یضمن للدّائنین الحاجزین استیفاء حقوقهم

وتختلف جریمة اختلاس الأشیاء المحجوز علیها عن جریمة السّرقة في إمكان   
وقوعها من المالك على الأشیاء المملوكة له، بینما لا تقع جریمة السّرقة إذا كان المال 

  .مملوكا للمتّهم
له الاختلاس من إخلال    ة تجریم اختلاس الأشیاء المحجوز علیها لما یمثّ وتكمن علّ

تي أوقعت الحجزبالاحترام الو  ة الّ   .اجب لأوامر السّلطة العامّ
ة تبدو الجریمة أقرب إلى جرائم الا   احیّ ةومن هذه النّ   عتداء على السّلطات العامّ

تي توقـــضرّ بحـــها یـــجوز علیـــیاء المحــأنّ اختلاس الأشكما  ز ـــجــع الحــقوق الدّائنین، الّ
  .1 .من أجل توفیر ضمانات الوفاء بها

ویشترط لقیام جریمة اختلاس الأشیاء المحجوز علیها أو إتلافها أو تبدیدها   
ق إلیه من خلال هذا المبحثمن الشّروط، وهذا ما سنحاول التّط مجموعة   .رّ

  
  
  
  
  
 
 
 
  

                                                             
ة ، دار ]ط. د[فتّوح عبد االله الشّاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، / د -1 المطبوعات الجامعیّ

  .486: ، ص2002 الإسكندریة،
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  الأشیاء المحجوز علیها :المطلب الأوّل
رها    تي یقرّ یكون الشّيء محجوزا علیه، إذا تمّ توقیع الحجز علیه، طبقا للأوضاع الّ

ب جریمة تبدید المحجوزات أن یكون موضوعها مالا محجوزا علیه وقع  القانون، حیث تتطلّ
تي  لذلك یقتضي تحدید محلّ الجریمة أن نبیّن معنى الحجز، والقواعد. علیه الحجز الّ

  . 1تحكمه وجودا أو انقضاءً 
  معنى الحجز :أوّلا

ا   ا أو إداریّ   .یجب أن یكون محلّ الحجز أموالا منقولة محجوز علیها حجزا قضائیّ
ف    ة، بقصد منع حائزه من التّصرّ والحجز هو وضع المال تحت ید السّلطة العامّ

فیه بما یضّر بحقوق من أوقع الحجز علیه من الدّائنین ویستوي في ذلك أن یكون الحجز 
ا ا أي مأمور به من سلطة القضاء   إداریّ أي صادر عن سلطة الإدارة، أو أن یكون قضائیّ

ــــرق التّحــــباعتباره عملا من أعمال التّنفیذ، أو باعتباره طریق من ط ـــــفّظ على المــــ . الــــ
ا  ا أو تحفّظیّ ــ، أو كان حجزا على عأو ما للمدینكما یستوي أن یكون الحجز تنفیذیّ   . 2ارــقـــــ

د علم المحجوز    ولا یشترط أن یكون الحجز قد أعلن إلى المحجوز علیه، فمجرّ
  .علیه بالحجز كاف له

ة، ومن ثمّ یوقّعه    ا الشّروط القانونیّ كما لا یشترط أن یقع الحجز صحیحا مستوفیّ
ویوقّع الحجز على مال معیّن، ینبغي تحدیده . موظّف مختصّ یكون مستحقّا للاحترام

لا انتفت فكرة الحجز في حدّ ذاتهاـــــف ا للجهالة وإ ة . ي محضر الحجز تحدیدا منافیّ ولا أهمیّ
ا وقّعته جهة الإدارة ضمانا  ة أو إداریّ ا أمرت به السّلطة القضائیّ لكون الحجز قضائیّ

 .3على المحجوز علیه لها لاستیفاء دین
 
  

                                                             
  .486: ص المرجع السابق،شخاص والأموال، فتّوح عبد االله الشّاذلي، جرائم الاعتداء على الأ/ د -1
ل، / د -2 باعة والنّشر  ]14ط [أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الأوّ ، دار هومة للطّ

  113:ص، 2012الجزائر، 
ل/ د -3 جرائم العدوان على المصلحة : فتّوح عبد االله الشّاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الكتاب الأوّ

ة   ة، الإسكندریة، ]ط. د[العامّ   . 545: ، ص2001، دار المطبوعات الجامعیّ
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ا   وجود الحجز :ثانیّ
ة ال   احیّ ة إذا توایعتبر الحجز موجودا من النّ  فرت أركانه، كما أنّ الحجز ینتفي   قانونیّ

ف أحد أركانه، ویلزم لقیام الحجز أن یوقّعه موظّف مختصّ  ولا تقوم الجریمة إذا تخلّ
  .بتوقیع الحجز كالمحضر القضائي

فإذا كان من أوقع الحجز لا یختصّ أصلا بذلك، فلا یكون للحجز وجوده وعدم   
ذي ینفي وجود ا لحجز هو عدم الاختصاص النّوعي، أمام عدم الاختصاص الّ

ذا كان یؤدّي إلى بطلانه   .الاختصاص المكاني بتوقیع الحجز فلا ینفي وجوده، وإ
ا للجهالة،  ولا یعتبر  كما یلزم لقیام الحجز أن تعیّن الأشیاء المحجوزة تعیینا نافیّ

  ".الحجز غیر موجود"حجوزا علیه أي م
أعلن إلى المحجوز علیه، بل یكفي أن یثبت علمه ولا یشترط أن یكون الحجز قد   

  .1به
بینما نجد أنّ المشرّع المصري یلزم لقیام الحجز أن یعلم به المحجوز علیه، بأيّ   

ذي یحدّده القانون أو عن طریق آخر . وسیلة سواء كان عن طریق إعلانه على الوجه الّ
ا لا ینفي وجوده،  ن كان یؤدّي إلى بطلانهوعدم إعلان المحجوز علیه بالحجز رسمیّ . وإ

ویظلّ الحجز قائما وواجب الاحترام رغم عدم إعلانه إلى المحجوز علیه في المیعاد 
  .القانوني إلى أن یصدر حكم یقضي ببطلانه

نا من جهة الإدارة أو ا   لقضاء، فلا وجود لجریمة فإن لم یكن هناك حارسا معیّ
  .انت الأشیاء قد وضعت تحت ید الحارسلأنّ الحجز لا یعقل قیامه إلا إذا ك التّبدید

ذا توافرت أركان الحجز، كان واجب الاحترام باع   ة، ولو وإ تباره عمل السّلطة العامّ
ب نتفى شرط من شروط صحّته، فقیام جریمة اختلاس الأشیاء إ المحجوز علیها یتطلّ

ب في هذا الح وجود الحجز ه لا یتطلّ ا جز أن یكو وهو یوجد بتوافر أركانه، لكنّ ن مستوفیّ
ومؤدّى ذلك أن تقوم الجریمة متى وجد الحجز، ولو انتفى أحد شروط  لشروط صحّته

صحّته، ویظلّ الحجز منتجا لآثاره، ولو كان مشوبا بما یبطله، طالما لم یصدر حكم 
ـــم   . 2ن جهة الاختصاص ببطلانهـــــ
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ا إذا ألغي الحجز    أو فقد وجوده ویشترط لصحّة الحجز أن یظلّ الحجز قائما، أمّ
ة علیه   . 1لغلط في الإجراءات أو تنازل الحاجز عن الحجز فلا حكمة لبقاء الحمایة القانونیّ

  انقضاء الحجز :ثالثا
ف في المال المحـــنقضى الحإذا إ   ــــجز أصبح التّصرّ ـــــجــــــ ــــ ــوز عـ ــــ ـــــلیـ ــــه لا یشكّ ــ ــــ ل ــ

  .سبب الانقضاءجریمة، متى كان قد تمّ تحقّق 
ف في المال قد تمّ قبل انقضاء الحجز، فإنّ الجریمة تقوم، ولا    ا إذا كان التّصرّ أمّ

ف تي تؤدّي إلى انقضاء الحجز، لأنّ التّصرّ ر في قیامها تحقّق أحد الأسباب الّ       یؤثّ
في أعمال المحجوز یكون قد تمّ في وقت لم یكن الحجز قد انقضى فیه بعد، وهكذا قضي 

ر الاعتداء على الحجز بأ ه إذا كان المحجوز علیه غیر مدین للحاجز، فإنّ ذلك لا یبرّ نّ
ف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التّنفیذ علیها بدلا من اتّخاذ الطّرق  بالتّصرّ

ة في سبیل إرجاع الأمور إلى نصابها الصّحیح ما . القانونیّ ه إنّ ه لا یشفع له أنّ وقضي بأنّ
ه لا ضرر على الدّائن من هذا العملأراد استرداد    .ماله المحجوز علیه، أو أنّ

القانون، أو بالتّنازل  ومن أسباب انقضاء الحجز أنّ الحجز یسقط بمقتضى  
ــــــع ــــ ــــ   أو بسداد الدّین أو قیمة المحجوزات حسب تقدیرها في محضر الحجز ن الحجزــــ

تي أوقعت الحجز أو  ــلمحجالحكم بدعوى استرداد الأشیاء ابیعها من قبل الجهة الّ ـــ ــــ وزة ـــــ
  .أو بانتهاء الحجز قانون

ه ینقضي بذلك حكما    ه إذا تنازل الدّائن على الحجز فإنّ       حیث قضي في مصر بأنّ
ف بعد ذلك في المحجوزات جریمة، وسواء سدّد المدین ما علیه أو لم  ولا یكون التّصرّ

  .صدر حكم بفكّ الحجز أو لم یصدر یسدّد
العقوبة المقررة لجریمة تبدید المحجوزات إداریا  ولم یحصر القضاء الفرنسي  
قه على الأموال الموضوعة  وقضائیا في الأشیاء محلّ الحجز بمفهومه الضّیق بل طبّ

ة، ولكن بشرط أن یكون الاختلاس أو التّبدید حاص ة أو الإداریّ لا تحت الحراسة القضائیّ
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ذي وضعت الأشیاء تحت حراسته، سواء كان المحج من الشّخص ـــــالّ ـــوز علیــ ــــ ــــــه ذاتــــ ه ـــ
  .  1أو غیره
من قانون العقوبات المصري على الحجز  323ویقتصر كذلك تطبیق نصّ المادّة   

ـــفقط فلا یسري النّص على اختلاس الأموال الموضوعة تح ــــ ــــ ــــ ــــالحراسة القضائیّ ت ـــــ ــــ ــــ ة ـــ
ة تي یضبطها رجال الشّرطة أو سلطة  لها سندیكأو المعیّن  أو الإداریّ تي أو الّ أو الّ

ة حتّى یفصل فیها التّحقیق وتحفظ ة القضیّ   . 2على ذمّ
  لا یسري على اختلاس المالك  . 3عقوبات 364نصّ المادّة  وعلى خلاف ذلك فإن  

ن لها أو إتلافه لأمواله ال ة أو قاضي  سندیكمعیّ تي تضبط بمعرفة الشّرطة القضائیّ أو الّ
ة حتّى یفصل القضاء فیه ة القضیّ   التّحقیق وتحفظ على ذمّ

  الاختلاس أو فعل الاختلاس :المطلب الثاّني
ــــعق 350كلمة اختلاس في السّرقة في نصّ المادّة  أورد المشرع   ــــ ــــ   .4وباتــــ

ـــــوه ــــ ــــ ــــ ــــ ه أورد هذه الكلمة  و الاستیلاءــــ أو نزع الحیازة من مالك الشّيء دون رضاه، كما أنّ
في خیانة الأمانة حینما یستولي الحاني على الشّيء أن یغیّر حیازته له من حیازة ناقصة 

  .5إلى حیازة كاملة
ه یشتمل    ا هنا في جریمة اختلاس المحجوزات فإنّ مدلوله أوسع من ذلك لأنّ       أمّ

على الاختلاس كما ورد في السّرقة إذا كان المختلس لیس هو الحارس المعیّن على 
     الأشیاء المحجوزة، ویشمل أیضا الاختلاس المنصوص علیه في خیانة الأمانة وذلك

ذي یتمّ لو كان المختلس نفسه هو الحار  ه یشمل هنا أیضا التّبدید الّ س علیها، كما أنّ

                                                             
  .314، 313: أحسن بوسقیعة، المرجع السّابق، ص/ د - 1
  .229: ، ص1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، ]ط. د[خلاف، جرائم السّرقة، فتح االله / م - 2
یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة "، من قانون العقوبات)  364(حیث تنص المادة   -  3

أو المحجوز علیه الذي یتلف أو یبدد الأشیاء المحجوزة و الموضوعة تحت الحراسة  50.000إلى  500من 
  " ...شرع في ذلك

كل من إختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من :" بقوله -4
  ". 500.000إلى  100.000
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ــــــه أو إتلافـــمن حیازة الحائز عن طریق بیع بخروج الشّيء أو المال ــــــه أو إعدامــــــ ــــ     هـــ
ــــأو رهن ــــ   .ه أو استهلاكهـ
ه یشمل فضلا عن هذا    ویخرج هنا الاختلاس عن المعنى المفهوم في السّرقة لأنّ

ه مدلولا آخر، فهو یتحقّق بكلّ فعل یقصد به منع التّنفیذ على المال المحجوز علی ــــــكلّ ه ـــ
ـــأو إعاقته وذلك كإخفاء المال المحجوز علیه أو ع ــــدم تقدیمه یوم البیـــ ــــ ــــــع أو إتلافــــ ــــ ه ــــ

  .  1في موضعه
د به الحارس عرقلة تحقیق ویعتبر اختلاسا في هذا المقام أیضا كلّ فعل یقص  
ــوز علیها تبدیـــــمن الحجز، وقد یكون اختلاس الأشیاء المحج الغایة ــــ ــــ ـــد هــ ــــ ذه الأشیاء ــــ

ف فیها بالبیع أو بالمقایضة أو باستهلاكها، وقضي في فرنسا بأنّ الاختلاس  أي بالتّصرّ
د عدم تقدیمها للبیع أو بنقلها من مكانها إلى مكان  یكون بإخفاء الأشیاء آخر، بل إنّ مجرّ

  . 2یعدّ اختلاسا
د العمل على منع التّنفیذ على تلك الأشیاء أو وضع ویعتبر الإختلاس  قد    تمّ بمجرّ

  .  3العوائق في سبیله ولو كان ذلك في شكل إجراء صوري
د ویعدّ المالك مختلسا إذا أخفى الأشیاء عن المحضر في الیوم المحدّد لبیعها بقص  

تأخیر البیع ولو أظهرها بعد ذلك، أو كلّ امتناع عن تقدیم الشّيء المحجوز علیه یوم 
هذه الأشیاء من ذي صفة  أو الإرشاد عنه بقصد عرقلة التّنفیذ، ویلزم أن تطلب  البیع

ة ر، ولا یلزم الحارس بتقدیم  قانونیّ وأن یقع الامتناع من الحارس نفسه، وبدون مبرّ
البیع، وكلّ ما هو منوط به هو التّقدّم بها یوم البیع في مكان  المحجوزات قبل موعد

  .حجزها
 
 

                                                             
ة، كتبة القان، الم]ط. د[مجدي محب حافظ، جریمة السّرقة والجرائم الملحقة بها، / د -1  1996، ]ب ن. د[ونیّ

  .270ص
  .315: أحسن بوسقیعة، المرجع السّابق، ص/ د -2
قض، / د -3 ، دار الفكر ]ط. د[عبد الحكم فودة، جرائم السّرقات واغتصاب السّندات في ضوء الفقه وقضاء النّ

  .137: ، ص1996الجامعي، الإسكندریة، 



 الإطار القانوني لجریمة تبدید المحجوزات إداریا وقضائیا: الثانيل ـالفص
 

57 
 

ة    د الحارس عدم الحضور بسوء نیّ      ویعدّ عرقلة لإجراءات التّنفیذ أیضا، تعمّ
الي لا یتوصّل  ذي تحدّد لبیع المحجوزات حتّى لا یعثر علیه المحضر، وبالتّ في الموعد الّ

ا على المحجوزات لیستتر وراء هذه المحجوزات، وقد  إلى بیع یوقّع الحارس إجراءً صوریّ
  .1القانون بهدف منع التّنفیذ علیها

       یقصد به كلّ فعل یكون من شأنه عرقلة التّنفیذ : وفي تعریف آخر للاختلاس  
ما یكفي. على المال نّ ب القانون أن یترتّب على فعل المتّهم عرقلة التّنفیذ فعلا، وإ   ولا یتطلّ

أن یكون من شأنه ذلك، ولا یلزم لقیام جریمة اختلاس الأشیاء المحجوزة أن یقوم المتّهم 
ف فیه، بل یكفي أن یأتي من الأفعال ما یكون من شأنه عرقلة            بتبدید المال أو التّصرّ

ة على حالها لم یحدث فیها أيّ تبدید   .التّنفیذ، ولو كانت الأشیاء المحجوزة باقیّ
ه یتحقّق بوضع عوائقفالاختلا   ف فیه، فإنّ      س إذا كان یتحقّق بتبدید المال أو التّصرّ

        كما لو انتزع المتّهم المال المحجوز علیه من ید حارسه: "في سبیل تنفیذ الحجز، مثال
        أو بنقل الشّيء من مكانه، إلى مكان آخر یجهله الحارس بحیث لا یتمكّن "، "أو عنوة
  ".ه للبیعمن تقدیم
ویعدّ اختلاسا إتلاف المال المحجوز علیه، سواء حصل من المالك أو من غیره،   

  . 2بقصد عرقلة التّنفیذ، إذ یترتّب على ذلك جعل التّنفیذ مستحیلا
ا، وفعل    ا أو جزئیّ ویستوي لقیام الجریمة أن یكون إتلاف المال محجوز علیه كلیّ

: ز علیه، كما قد یقع على نتاج المال، مثلالاختلاس قد یقع على أصل المال المحجو 
ة أو الأشجار المحجوز علیها، فإذا وقع الاختلاس على  ة أو الأرض الزّراعیّ نتاج الماشیّ

 .نتاج المال المحجوز علیه قامت الجریمة
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د استعماله فیما    لكن لا یعدّ من قبیل الاختلاس استرداد المحجوز علیه ماله لمجرّ
تفاع به ثمّ ردّه، لأنّ الحجز لا یحرم مالك الشّيء أو صاحب حقّ خصّص له أو الان

به من حقّه في الانتفاع به، كما أنّ الانتفاع بالشّيء لیس من شأنه عرقلة   الانتفاع 
  .التّنفیذ عندما یحلّ الموعد المحدّد له

ولا یعدّ اختلاسا نقل الشّيء من مكان إلى آخر لحفظه وصیانته إلى أن یحلّ   
عد المحدّد للبیع، كما لا یتحقّق الاختلاس إذا ثبت عجز المتّهم عن تقدیم الشّيء یوم المو 

  . 1البیع لهلاكه بسبب أجنبي لا دخل لإرادته فیه
  :ختلاسما لا ینفي الإ

إذا ثبت أنّ المتّهم امتنع عن تقدیم الشّيء المحجوز علیه إلى المحضر في الیوم   
ختلاس بسلوكه، فلا تنفیه وقائع أو اعتبارات إلیه، تحقّق الإیع أو عن الإرشاد المحدّد للب

  .2عن الاختلاس عناصره  لا تزیل
ف            فإذا عثر على المحجوزات بعد ذلك أو أظهرها الحارس دون أن ینالها تصرّ

نفیذ علیها فیما بعد أو أمكن ت وقیع حجز أو إتلاف، فلا ینفي ذلك الاختلاس، ولو أمكن التّ
تي وقع الحجز علیها ولا ینفي الإ. اثان علیه       ختلاس أن یتبیّن للحارس أنّ بعض الأشیاء الّ

    حترام الواجب للحجز، وقد كانإلى مالكها، إذ یتنافى ذلك مع الإغیر مملوكة له فیردّها 
على الحارس المحافظة على المحجوز، ریثما یقضى للمالك بحقّه بناءً على دعوى 

  .استرداد یقیمها
ختلاس أن یكون المتّهم غیر مدین للحاجز أو أن یعتقد ذلك، إذ كان لإولا ینفي ا  

تي یرفعه بها عن ماله، والقول  یجب أن یحترم الحجز ویتّخذ في ذات الوقت الإجراءات الّ
ح للمالك بأخذ حقّه بنفسه بغیر  .ذلك معناه أن یصرّ
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فعله أو صدور حكم ببطلان ه ختلاس سداد المتّهم دینه بعد ارتكابولا ینفي الإ  
ولكن إذا تحقّق ذلك قبل ارتكاب الفعل انتفت الجریمة، إذ یعني ذلك انتفاء أحد  الحجز
  .وهو الحجز، سواء انقضى في ذاته أو تبعا لانقضاء الدّین أركانها
لما ن یكون للمتّهم شركاء في الدّین المحجوز من أجله طاكذلك أولا ینفي الجریمة   

ه الحارس ع   لى ما حجز علیهأنّ
ل في عدم حصوله على ولیس من عناصر الإ   ختلاس أن ینال الحاجز ضرر یتمثّ

حقّه أو عدم استطاعته التّنفیذ على المال، ذلك أنّ الضّرر غیر لازم لوقوع الاختلاس، 
د إخفاء الشّيء المحجوز علیه وما یترتّب علیه من تأخیر في بیعه واستیفاء الدّائن  فمجرّ

نه ضرر في حدّ ذاته، لكنّ الجریمة لا تقع إذا كان عدم تقدیم الأشیاء حقّه من ثم
المحجوزة راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة المتّهم لهلاكه بسبب أجنبي لا دخل لإرادته 

  .فیه
ختلاسا نقل الشّيء من مكان إلى آخر لحفظه وصیانته إلى أن یحلّ ولا یعدّ إ  

د استعماله فیما خصّص سترداد، أو إ1الموعد المحدّد للبیع      المحجوز علیه ماله بمجرّ
  فاع ـــتـــقّ الانــــبه ثمّ ردّه، لأنّ الحجز لا یحرم مالك الشّيء أو صاحب ح  تفاعــــنلــــه أو الإ

 ّ   .همن حق
  القصد الجنائي :المطلب الثاّلث

ر القصد الجنائي،   ة، ومن ثمّ یتّخذ ركنها المعنوي صوّ فإذا لم  هذه الجریمة عمدیّ
  .یتوافر القصد فلا تقوم الجریمة، ولو توافر الخطأ

     وتطبیقا لذلك، فإذا لم یقدّم الحارس الأشیاء المحجوز علیها إلى المحضر القضائي  
في الیوم المحدّد للبیع، وثبت أنّ مرجع ذلك إلى عدم علمه بیوم البیع، أو هلك الشّيء 

ة قاهرة، فإنّ القصد    .لا یتوافر لدیهالمحجوز علیه لقوّ
ل القصد الجنائي في جریمة إ        ختلاس المحجوزات في قصد منع التّنفیذ ویتمثّ

القصد بهذا المعنى أن یتحقّق التّنفیذ، ویقتضي توافر أو وضع العراقیل في سبیل 
  :عنصران
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ل ذي تأجّل إلیه البیعالعلم بالحجز وبالیوم المحدّد للبیع أ: الأوّ   و بالیوم الّ
اني   .اتّجاه الإرادة إلى عرقلة التّنفیذ على الشّيء المحجوز: والثّ
  العلم :الأوّل

یثبت العلم عن طریق توقیع المتّهم على محضر الحجز، أو عن طریق إعلانه به   
ا الحجز ن كان الإعلان لا یعتبر دلیلا قاطعا على العلم بالحجز1رسمیّ   .، وإ

ا   الإرادة :ثانیّ
الیوم المحدّد للبیع لا یكفي لتحقّق القصد الجنائي، بل یجب ثبوت العلم بالحجز وب  

  . 2فوق ذلك أن یثبت قصد عرقلة تنفیذ الحجز
ة وسلیمة، فالقصد الجنائي        إنّ اتّجاه إرادته إلى عرقلة التّنفیذ أو منعه، عن إرادة حرّ

ـــــة الإضرار بالحـــهنا بعنصریه القصد العام ثمّ القصد الخاص وهي نیّ  ــاجــ ــــز أو بالدّائـ ن ـــ
د توفّر الدّلیل على أنّ المتّهم ك. أو بالغیر ّ ان واعیـــویتحقّق هذا القصد بمجرّ ا ــــا ومدركــــ

ما هي أموال محجوزة قض ا وموجـــلأنّ ما یقوم بتحویله من الأموال أو تبدیده إنّ ودة في ــــائیّ
ـــكین الدّائن من استیفاء حقوقه المترتبـــا لغایة تمهـــه بقصد حراستها والحفاظ علیـــحیازت ــــ ــــ ة ـ

  .على الحجز
مع العلم أنّ التّحقیق من توفّر أو عدم توفّر لقصد عمل موضوعي متروك تقدریه   

  .لقضاة الموضوع بشرط بیان سند اقتناعهم وتأسیسه على أمور أو قرائن مستساغة قانونا
ذ   ي توجد الأموال المحجوزة تحت یده وفي حیازته وخلاصة القول أنّ الحارس الّ

ـــض ــــ ـــــن ســـــمانا لحسـ ــــ ـــتیر إجراءات التّنفیذ، ثمّ یـ ف فیها أو إتلافــــقوم بتحویلها والتّصــ ها ـــــرّ
تلاف  ه یكون قد ارتكب جریمة تحویل وإ   الأموال المحجوزة واستحقّ العقابأو تبدیدها، فإنّ

لة وأنّ هذه الجریم امها المتمثّ امها إلا إذا توفّرت عناصر قیّ رها وقیّ       ة لا یمكن تصوّ
في الفعل المادّي، وفي وجود أمر الحجز التّحفّظي أو التّنفیذي، وفي توفّر عنصر 
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ف واحد أو أكثر من هذه العناصر یجعل الجریمة كأن  ة والقصد، وأنّ تخلّ الحراسة القانونیّ
  .1لم تكن
ة التّبدید أو التّحویل ویرتكب جریمةهذا ویعتبر                  الحارس قد قام بعملیّ

ما قام بفعل یقصد به عرقلة تحقیق الغایة من الحجز تماما كما ) عقوبات 364المادّة ( كلّ
ف في الأموال المحجوزة بالبیع، أو بالمقایضة بها، أو  باستهلاكها، أو بنقلها من لو تصرّ

ي مكان آخر بغرض منع الدّائن والمنفّذ من مباشرة إجراءات التّنفیذ، أو إخفائها ف مكانها  
ما نقل  نّ وهكذا قضي في مصر بعدم توافر القصد إذا ثبت أنّ الحارس لم یقصد ذلك وإ

  .الأشیاء من موضعها للمحافظة علیها
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ة لجریمة تبدید المحجوزات :المبحث الثاّني   الأحكام العامّ
ذي إذا انتفى تناولنا    ة لجریمة تبدید المحجوزات والّ فیما سبق الأركان القانونیّ
ة، هل یتصّور الاشتراك  إحداهما لا تقوم هذه الجریمة لكن تثور بعض المشكلات العملیّ

مة، وهو ما فیها أو وقوعها عند حدّ الشّروع وما هو أثر السّداد اللاحق على هذه الجری
  .سوف نتناوله فیما یلي

  طبیعة الجریمة :الأوّل المطلب
ة لأنّ نصّ القانون في تحدیده    ة لا مادیّ جریمة تبدید المحجوزات جریمة شكلیّ

ب لوقوعها ضرر لوقعها ضررا ما یلزم القاضي بإقام ة الدّلیل علیه في لنموذجها لم یتطلّ
لى كما أنّ هذا النّص لم یستلزم حتّى خطرا منذرا بالضّرر یدلّ القاضي ع حكمه بالإدانة

كن المادّي للجریمة مهما كان هذا الضّرر  توافره، فلا ضرر    ولا خطر لازم لتحقیق الرّ
  . 1أو خطر الضّرر

ــــتم الإوتعتبر هذه الجریمة من جرائ   تي أوقعتعتداء على السّلطة ــــــ ة الّ ـــتالعامّ ه أي ـــــــ
ذي عیّن حارسا علیها لحین بیعها  الحاجزة ومن ثمّ فهي تقع على المحجوزات من المالك الّ

  .واقتضاء حقّ الجهة الحاجزة من ثمن هذا البیع
  الشّروع في جریمة تبدید المحجوزات :الفرع الأول

       الجریمة بالاختلاس أو الإتلاف المقترن بقصد عرقلة التّنفیذ، فهذه الجریمة  تتم  
د وقوع فعل الاختلاس أو الإتلاف، ومن ثمّ فغنّ من الجرا ة تقع وتنتهي بمجرّ ئم الوقتیّ

ة الجریمة للوقوع على صورة ناقصة هي صورة الشّروع   .قابلیّ
غم من أنّ المادّة  من قانون العقوبات قد تحدّثت بجلاء عن الشّروع  30فعلى الرّ

ة  364والمحاولة في ارتكاب الجریمة، فإنّ المادّة    نصّت على معاقبة الشّروع بعقوبة جنحیّ
ة ووقائع جریمة المحاولة غم من صعوبة التّمییز بین وقائع الجریمة التّامّ          على الرّ
ا  أو الشّروع في تحویل أو إتلاف الأموال المحجوزة لدى المدین أو لدى الغیر حجزا تحفّظیّ

ا   .أو حجزا تنفیذیّ
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روع اكتفت بالنّص على أنّ المحاولة أو الشّ من قانون العقوبات   31فإنّ المادّة 
ة   .لا یعاقب علیها إلا بنصّ خاص في اقتراف الوقائع الجنحیّ
تي اشتملت على تعریف متناسق  من نفس القانون  30على عكس المادّة  قبلها الّ

تي تؤدّي م ها تعتبر شروعا كلّ الأفعال الّ باشرة إلى ارتكاب للشّروع في الجنایة مفادها أنّ
ة  الجنایة بشكل لا لبس  ه لم تخب ولم یتوقّف أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلّ     فیه، وأنّ

  .أو خارجة عن إرادة مرتكبها
ــــــیره      وهذا ما یجعلنا نعتقد أنّ تمییز وقائع ا ــــ لشّروع في هذه الجریمـــــة عــن غــ

  . 1حقیقالجرائم الأخرى أمر صعب ونادر التّ  من 
  الاشتراك في الجریمة  :الفرع الثاني

            الإشتراك شكلا من أشكال المساهمة الجنائیة،ونطلق علیه المساهمة التیعیة  یعتبر
  .coplivitéكمرادف للإصطلاح الفرنسي  في الجریمة،
قتصر دوره                ویعتبر الشریك كل من ساهم في الجریمة مساهمة غیر مباشرة وإ

على المشاركة في مساعدة الفاعل الأصلي في تحقیق الهدف الإجرامي  وهذا النشاط 
اك لا یزید عن كونه عملا فالإشتر .الذي یقوم به الشریك  هو نشاط غیر مجرم لذاته 

نما إكتسب صفته الإجرامیة لصلته بالفعل الإجرامي الذي إرتكبه الفاعل،ولما  تحضیریا وإ
یة تسبق الأعمال المادیة في تحقیق الجریمة فإن عمل الشریك كانت الأعمال التحضیر 

  .یسبق عادة عمل الفاعل أویزامنه في بعض الأحیان
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من قانون  43و 42لقد حدد المشرع الجزائري معنى الشریك في المادتین         
یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك إشتراكا "  42 العقوبات حیث جاء في نص المادة

ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلینعلى إرتكاب الأفعال  مباشرا،
  1".لها مع علمه بذلك التحضیریة أوالمسهلةالمنفذة

أن  یأخذ حكم الشریك من إعتد"من نفس القانون  43كما  جاء في نص المادة    
و العنف أجتماعىلواحد أو أكثرمن الأفراد الذین یمارسون اللصوصیة یقدم مسكنا أوملجأ للإ

 "أو الأمن العم أوضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي ضد أمن الدولة
  من قانون العقوبات صریحة 42قد أورد نصّ المادّة ي مما تقدّم نرى أنّ المشرّع الجزائر 

ما لم یشترك في الجریمة في اعتبار الشّخص شریكا  وواضحة  ومعاقبته معاقبة الفاعل كلّ
ه یكون قد ساعد بكلّ الوسائل، أو عاون الفاعل على ارتكاب  اشتراكا الأفعال مباشرا، لكنّ

لة  ّ ة أوالمسه   .أو المنفّذة لها مع علمه بذلكالتّحضیریّ
لذلك یمكن القول أنّ إثبات أفعال الاشتراك أو الشّروع هي من المسائل   

ة لقضاة الموضوع بشرط واحد هو وجوب المو  تي تدخل ضمن السّلطة التّقدیریّ ة الّ ضوعیّ
ر  ما قرّ إبراز اقتناعهم بتوفّر أو عدم توفّر عناصر حالة الاشتراك وعناصر حالة الشّروع كلّ

دانة المتّهم بها   . وإ
 المسائل من هي الشّروع أو الاشتراك أفعال إثبات أنّ  القول یمكن لذلك  

ة تي الموضوعیّ ة السّلطة ضمن تدخل الّ  وجوب هو واحد بشرط الموضوع لقضاة التّقدیریّ
ما الشّروع حالة وعناصر الاشتراك حالة عناصر توفّر عدم أو بتوفّر اقتناعهم إبراز ر كلّ  قرّ
دانة   .بها المتّهم وإ
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  تقادم الدعوى العمومیة :الفرع الثالث
یقرر المشرع الجزائري مدة محددة لمتابعة الجریمة بقصد معاقبة مرتكبیها فإنه من   

غیر العدل الإستمرار في متابعة الجاني عن جریمته طوال عمره إلى الأبد و مدة التقادم 
تعد في حد ذاتها جزاءا في حقه لأنها تعتبر عقوبة نفسیة تبعد الجاني عن أهله وأسرته 

فإن مصلحته أن یتحقق إستقرار العلاقات الإجتماعیة أمام نسیان  وأما من جهة المجتمع
        الضحایا مرتكب الجریمة وآثارها وعدم حماس الرأي العام وزوال تأثیر الجریمة 
على النظام العام والآداب العامة فإن مدة التتقادم في جریمة تبدبدید المحجوزات إدارا 

ة، والقاعدة  وقضائیا تبدأمن لحظة إتمام الجریمة هي بدایة التّقادم المنهي للدعوى الجنائیّ
أو الإتلاف، ولذا یجب أن یكون سریان مدّة التّقادم  أنّ الجریمة تتمّ بتمام فعل الاختلاس

ة 1 08و 07و 06 من ذلك الوقت، وفقا لأحكام المواد      من قانون الإجراءات الجزائیّ
إذ علم المجني علیه لیس شرطا في تحقّق ولو كان الحاجز لم یعلم بوقوع الاختلاس، 

  .الجرائم ووقوعها
ذا لم یكن تاریخ الجریمة معروفا فیعتبر یوم ظهور الاختلاس تاریخا للجریمة    2وإ

ة المعلنة للتّحویل أو التّبدید   . أي یبدأ حسابه من اكتشاف الوقائع الجرمیّ
یعد التقادم إذن سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة وهو من النظام العم لأنه     

ابة أو المتهم التنازل عن مدة التقادم ویمكن الدفع ییحمي مصالح  عامة وعلیه لایجوز للن
حكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة وللم

طاع مدة التقادم بغیر إجراء من إجراؤات المتابعة  أو التحقیق وهذا وفقا مادام لم یثبت إنقف
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02و 01 في فقرتها  07للمادة 
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  التّصالح في الجریمة :الفرع الرابع
الجزائیة وتجنب صدور حكم إن الصلح الجزائي بشكل عام هو أداة لإنقضاء الدعوى 

  الجرمیة والإستعاضة عنه بغرامة یدفعها المتهم وتحدد بموجب القانونفي الواقعة  جزائي
ت الجریمة فلا یمحوها قیام الجاني بسداد الدّین المحجوز من أجله         ومتى تمّ

تي سبق وأخفاها   .أو إظهار الأشیاء المحجوزة الّ
     ولا یجوز للمتّهم أن یدفع بعدم حصول ضرر للمجني علیه، إذ الضّرر قد یحصل 

د إخفاء الأشیاء المحجوزة وعدم تقدیمها     یوم البیع، بل إنّ عدم مراعاة ما یقضي  1من مجرّ
ذي یترتّب علیه عدم بیع  ر له والّ ذي لا مبرّ به القانون في مسائل الحجز ثمّ التّأخیر الّ
     الشّيء المحجوز علیه وتحصیل قیمته نقدا، كلّ هذا كاف بذاته لتكوین ركن الضّرر
ولا حاجة للنّص في الحكم على توافر الضّرر في مسائل التّبدید مادامت وقائع الدّعوى تلد 

  .علیه ضمنا
أجاز المشرع الجزائري التصالح ولو بعد  صدور حكم نهائي على خلاف الأصل 
   العام المعمول به وبذلك تكون جریمة إختلاس الأشیاء المحجوز علیها إداریا وقضائیا 

  .التي تنقضي بالتصالح ویوقف تنفیذ عقوبتها إذا كان الحكم نهائیامن الجرائم 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                             
  .229: مدحت الدبیسي، المرجع السّابق، ص -1



 الإطار القانوني لجریمة تبدید المحجوزات إداریا وقضائیا: الثانيل ـالفص
 

67 
 

ر  18وقد قضي في مصر طبقا للمادّة  تي من قانون العقوبات المصري   أمكرّ الّ
تي نصّت على أنّ للمجني علیه أو وكیله  2006لسنة  145استبدلت بالقانون رقم  والّ

ةالخاص أو لورثته أو ووكیلهم الخاص  یابة العامّ         إثبات الصّلح مع المتّهم أمام النّ
تي  تي عدّدتها المادّة سالفة الذّكر، والّ أو المحكمة بحسب الأحوال، ومن بین الجرائم الّ

  .1عقوبات 342یجوز التّصالح فیها جریمة تبدید المحجوزات المنصوص علیها بالمادّة 
ر  18ویترتّب على هذا الصّلح كما حدّدت المادّة  سالفة الذّكر انقضاء  أمكرّ
ة بوقف تنفیذ العقو  یابة العامّ ة وتأمر النّ  بة إذا حصل الصّلح أثناء تنفیذهاالدّعوى الجنائیّ

ة حالة  ه یجوز الصّلح في أیّ ولا أثر للصّلح على حقوق المضرور من الجریمة، ویلاحظ أنّ
ا  كانت علیها   ..حتّى ولو أصبح الحكم باتّ
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  الجزاء الجنائي  :المطلب الثاّني
ز بین  364من خلال قراءة المادّة    ق ومیّ من قانون العقوبات نلاحظ أنّ القانون فرّ

عقوبة المدین المحجوز علیه بصفته حارسا، وبین الغیر المحجوز لدیه بصفته حارسا 
  .معهود إلیه بالحفاظ على الأموال المحجوزة

ركما نلاحظ أنّ القانون قد    من العقاب نوع أصلي ونوع نوعین  قرّ
  :  1أن نشرح ذلك فیما یلي  وسنحاول تكمیلي،

  عقوبة المدین المحجوز لدیه: أوّلا
ل أو یتلف الأموال المحجوزة والموجودة في    ذي یحوّ إنّ الشّخص المحجوز علیه الّ

ة تتراوح ما بین ستّ  ة أشهر وثلاث حیازته بصفته حارسا علیها سیعاقب عقوبة أصلیّ
  . غرامة دج 100000و  20000وتتراوح ما بین  سنوات حبسا

ق بحرمانه من الحقوق الوارد ذكرها في المادّة  ة تتعلّ ویجوز أن یعاقب عقوبة إضافیّ
  .وبالمنع من الإقامة 14

ا   عقوبة الغیر المحجوز لدیه: ثانیّ
ذي كان   ــإنّ الشّخص المعتبر من الغیر الّ ـــ مت إلوال المحجوزة ــت الأمــــــ ـــــقد سلّ ــــ یه ـ

  .أو عهد إلیه بحراستها والحفاظ علیها ثمّ یقوم بتحویلها فیدخلها في ملكه ویتصّرف فیها
أو یقوم بإتلافها وتبدیدها قد ارتكب جریمة تحویل أو إتلاف أموال محجوزة   

ه سیعاقب بعقوبة أشدّ قلیلا من عقوبة المدین موضوعة  وستكون  في حراسته، ومن ثمّ فإنّ
  .  دج 100000إلى  20000عقوبته الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، والغرامة من 
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     ففي الحالتین، یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقّ أو أكثر   
ة المنصوص علی ة والعائلیّ ة والمدنیّ ــمك 09ادّة ـــــها في المــــمن الحقوق الوطنیّ رـــ  من  رّ

وذلك لمدّة سنتین غلى خمس سنوات، فضلا عن العقوبات  وبالمنع من الإقامة عقوبات
ة الأخرى ة الاختیاریّ تي یجوز الحكم بها عند الإدانة لجنحة التّكمیلیّ   .1الّ

من قانون العقوبات ) 02و 01الفقرتین  364المادّة ( جزلحملاحظات حول ا      
  :الجزائري
 المادّةولة معاقب علیها في هذه المحا. 

 الأشیاء المحجوزة  العقوبة المنصوص علیها تتراوح بین عقوبة السّرقة إذا كانت
مة للمحجوز علیه، رغم ـــمس مة للغیر، وعقوبة خیانة الأمانة إذا كانت الأشیاء مسلّ لّ

لا تلحق  انة الأمانة من عدّة جوانب فإنها هذه الجریمة بجریمتي السّرقة وخی تشابه
 . 2)01الفقرة  57المادّة (بهما فیما یخصّ العود 

  معاقب بمقتضى المادّة من قانون العقوبات  364إخفاء الأشیاء المذكورة في المادّة
   بالغرامة من ألف بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ومن نفس القانون   365

لة  .إلى عشرة آلاف كلّ من أخفى عمدا تلك الأموال المحوّ

ذي یعمل على إخفاء الأموال    ومعنى هذا الكلام ببساطة هو أنّ الشّخص الّ
ا، والموضوعة تحت حراسة المدین المحجوز علیه أو تحت ید الغیر  المحجوزة قضائیّ
المعهود له بحراستها سیكون قد اقترف جریمة إخفاء الأشیاء المحجوزة ویعاقب بمقتضى 

  .3من قانون العقوبات 365المادّة 
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       وتطبّق العقوبة نفسها على كلّ واحد من زوج أو أصول أو فروع المحجوز علیه
ذین یساعدون على التّحویل أو التّبدید لتلك الأموال  اهن الّ أو المدین، أو المقترض، أو الرّ
ا والموضوعة تحت ید المدین أو تحت ید الغیر من اجل حراستها  المحجوزة قضائیّ

  .لدّائن بها، وتقدیمها إلى المنفّذ عند الطّلبوضمان حمایتها لصالح ا
مها المدین أو المقترض  ،هذا تي یسلّ      وأنّ جریمة تحویل أو تبدید الأموال المرهونة الّ

اهن إلى المرتهن ضمانا للدّین أو القرض، لا تختلف كثیرا عن جریمة تحویل       أو الرّ
  .1 ).أي تحت ید الحارس(سة أو تبدید الأموال المحجوزة والموضوعة تحت الحرا

ه إذا كان الحجز یشكّل للدّائن حقّا على الأموال المحجوزة یمنع المالك  ذلك أنّ
هن یمنح حقّا على المال المرهون، یسمح له  ف فیها، فإنّ الرّ المحجوز علیه من التّصرّ

  .حبس الأموال المرهونة إلى غایة أن یتمّ تسدید الدّین
ا عقوبة جریمة تحویل  ها أمّ أو تبدید الأموال المرهونة من المدین إضرارا بالدّائن فإنّ

عقوبة لا تختلف عن عقوبة جریمة تحویل أو تبدید الأموال المحجوزة، حیث یعاقب 
ة أو المتّهم بنفس العقوبة الجاني ة ونفس العقوبة المالیّ   البدنیّ

ا الإعفاءات المذكورة في المادّة  تطبّق في نظرنا على  من قانون العقوبات  368أمّ
رغم سكوت النّص علیها إذا توافرت  من نفس القانون   364الحالات الواردة في المادّة 

في الفقرة الأولى أي القرابة بین الجاني والمجني  369فیها الشّروط المذكورة في المادّة 
ابعة، لأنّ الهدف المق   .2ود منها قائمصعلیه لغایة الدّرجة الرّ
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  ذي یقوم به شخص لمعاقبة الإ 364كان لا بدّ من النّص على المادّة      ختلاس الّ
 ). 1832الجریمة أنشئت في فرنسا سنة (على شيء ملك له فیه حقوق للغیر 

  ختلاس قبل الحجز فهو سرقة غیر فإذا وقع الإ 364الحجز شرط لقیام المادّة
ا بعده فالفعل یشمعاقب علیها، لأنّ الشّيء مازال ملكا للمختلس،  كّل سرقة ضدّ أمّ

 .من رسا علیه المزاد

 ة الإ     ختلاس أو التّبدید وقعت من طرف المحجوز عقوبة الحجز تفترض أنّ عملیّ
ة  .علیه، وأنّ هذا الأخیر قام بعمله عن سوء نیّ

 ةجریمة الإ ها ـــاقب علیــــــوعلیه لا یع ،ختلاس لیست موجّهة ضدّ السّلطة العمومیّ
ت بإذن من الحاجزإذا ت  .1 .مّ

  الثة من المادّة من قانون العقوبات إلى أنّ العقوبة  364هذا وتشیر الفقرة الثّ
رض ـالمنصوص علیها في الفقرة السّابقة أعلاه تطبّق أیضا على المدین أو المقت

اهن هن، مع الأخذ  أو الرّ تي استلمها على سبیل الرّ ذي یتلف أو یختلس الأموال الّ الّ
من قانون  14الاعتبار الحرمان من الحقوق المشار إلیها في المادّة بعین 

 .الجزائري العقوبات
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  تسبیب حكم الإدانة بجریمة تحویل الأموال المحجوزة :المطلب الثاّلث
ة المعدّلة 379إذا كانت المادّة    تنصّ صراحة وبكلّ  1من قانون الإجراءات الجزائیّ

ة الأطراف وعلى حضورهم أو غیابهم یوم  وضوح على أنّ كلّ حكم یجب أن یشمل هویّ
ن الأسباب والمنطوق، وتكون الأسباب هي  ه یجب أن تتضمّ جلسة النّطق بالحكم، وأنّ

  .أساس الحكم
ر إدانة المتّهم ومساءلته عنها، كما تذ   تي تقرّ     كّر ویجب أن یبیّن المنطوق الجرائم الّ

قة، ونتیجة الفصل في الدّ  نصوص به ة إن وجدتالقانون المطبّ ة بالتّبعیّ   .عوى المدنیّ
ذي یقضي بإدانة المتّهم بإأنّ ال فإنّ ذلك یعني  رتكاب جریمة تحویل أو تبدید حكم الّ

ا با تسبیا كافیّ   .الأموال المحجوزة یجب لیكون حكما عادلا وسلیما أن یكون مسبّ

ن بیان كافّة لذلك یمكن    القول أنّ تسبیب مثل هذا الحكم یقتضي أن یتضمّ
ن  ة ومناقشتها مناقشة جادّة ومتبصّرة، عنصرا بعد عنصر بحیث یتعیّ العناصر الجرمیّ
ن ببیان عنصر الحجز القضائي  التّحقّق من توفّر العنصر المادّي ومناقشته وبحیث یتعیّ

  . الحراسة، وعنصر القصد وعنصر
    من قانون الإجراءات  379ت البیانات المشار إلیها في المادّة إلى جانب إثبا

ة غفال بیان ومناقشة  2الجزائیّ همال وإ ، ذلك لأنّ إغفال بعض أو كلّ هذه البیانات، وإ
نة للجریمة ضمن حیثیات ومنطوق الحكم یجعله حكما معیبا ومنعدم  العناصر المكوّ

ما  قض كلّ ضه للإلغاء أو النّ ة التّسبیب ویعرّ ة طریقة من الطّرق العادیّ وقع الطّعن فیه، بأیّ
ةعادالأو غیر    . یّ

                                                             
.                                                                                        132: عبد العزیز سعد، المرجع السّابق، ص -1
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أما في الفصل الثاني حاولنا التطرق للإطار القانوني لجریمة تبدید المحجوزات إداریا و قضائیا 
حیث تتطلب هذه الجریمة أن یكون موضوعها مالا محجوزا علیه أي وقع الحجز علیه من قبل 
السلطة العامة لمنع مالكه من أن یقوم بأي عمل قانوني أو مادي إضرارا بحقوق الدائن الذي 

ع الحجز و یستوي أن یكون الحجز إداریا أو قضائیا، تنفیذیا أو تحفظیا، أعلن إلى المحجوز أوق
علیه أو لم یعلن بشرط أن یثبت علمه به واشترط المشرع أن یكون الحجز قد قام به الموظف 
المختص بذلك و أن یكون مستوفي للشكل القانوني بأن تكون الأشیاء قد وضعت تحت ید 

   علیها و یقدمها وقت طلبها و الجریمة لا تقوم إذا تخلفت أحد أركان الحجز الحارس لیحافظ 
و تظهر الجریمة إذا تصرف في المال قبل إنقضاء الحجز أما إذا إنقضى الحجز أصبح 
     التصرف المال المحجوز علیه لا یشكل جریمة متى كان قد تم بعد تحقق سبب الإنقضاء 

      . مقتضى القانون أو بالتنازل علیه أو بسداد قیمة الدینو من أسباب إنقضائه أن یسقط ب
      و یعتبر إختلاسا في هذا المقام أیضا كل فعل یقصد به الحارس عرقلت تحقیق الغایة 

    و قد یكون بتبدید هذه الأشیاء أو التصرف فیها بالبیع أو بالمقایضة أو بإستهلاكها . من الحجز
إداریا و قضائیا جریمة عمدیة، و من یتخذ ركنها المعنوي صور و جریمة تبدبد المحجوزات 

أ و یظهر القصد لا تقوم الجریمة، و لم توافر الخطفإن لم یتوافق القصد ف. القصد الجنائي
    الجنائي في جریمة إختلاس المحجوزات في منع التنفیذ أو وضع العراقیل في سبیل التنفیذ 

     یتحقق بهما هما العلم بالحجز و الیوم المحدد للبیع  و بذلك یقتضي توافر القصد عنصران
  .و إتجاه الإرادة إلى عرقلة التنفیذ على الشيء المحجوز

و خلاصة القول أنه اعتبر الحارس الذي توجد الأموال المحجوزة تحت یده و في حیازته   
أو تبدیدها فإنه فها ثم یقوم بتحویلها و التصرف فیها و إتلا. ضمانا لحسن سیر إجراءات التنفیذ

   جریمة تحویل و إتلاف الأموال المحجوزة واستحق العقاب و أن هذه الجریمة  بیكون قد إرتك
لا یمكن تصورها و قیامها إلا إذا توافرت عناصر قیامها المتمثلة في الفعل المادي و في وجود 
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   لقصد ،وأن  تخلف أمر الحجز التحفظي أو التنفیذي وفي توفر عنصر الحراسة القانونیة وا
  .أي عنصر یجعل الجریمة كأن لم تكن

    ع نرى أن المشرع قد فرق بین عقوبة المدین .ق 364و من خلال قراءة نص المادة   
و المحجوز علیه بصفته حارسا و بین الغیر وحجوز لدیه بصفته حارسا معهود إلیه بالحفاظ 

قرر نوعین من العقاب نوع أصلي و نوع على الأموال المحجوزة، كما نلاحظ أن القانون قد 
  . تكمیلي

   43ع و.ق 42و عاقب فیها المشرع الشریك بعقوبة الفاعل الأصلي حسب نص المادة   

و جریمة تبدید أجاز فیها المشرع التصالح و من نفس القانون كما تتقادم الجریمة لحظة تمامها، 
الإختلاس و من ثم قابلیتها على صورة المحجوزات جریمة وقتیة تقع و تنتهي بمجرد وقوع فعل 

  .ناقصة هي صورة الشروع



 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 



 خاتمةال
 

76 
 

       لا یتصور في مجتمع متطور و عصري ینشد لتجسید دولة یسود فیها القانون   
     على الجمیع، أن تخلو من آلیة بوسطتها تكفل حمایة الحقوق و الحفاظ علیها، و تكمن 
هذه الآلیة في تجریم تبدبد المحجوزات إداریا و قضائیا و لو وقع من مالها فهذه الأخیرة هي 
       الممكنة القانونیة الإجرائیة التي بواسطتها تستطیع الدولة عن أعوانها المكلفین بذلك، و بطلب 
     من أصحاب الحق أن تتدخل و تعمل على رد الحقوق لأصحابها، حتى لا یبادر هؤلاء 

  .إلى السعي من أجل أخذ حقهم بأیدیهم

       فجریمة تبدید المحجوزات تعد أساسا عملا غیر قانوني تستهجنه السجیة البشریة   
  .الطبیعيو یرفضها المنطق 

و للإجابة عن الإشكال ننطلق من هذا المنطلق أن المشرع الجزائري من خلال تجریمه   
صوص القانونیة و حقوق الإنسان المالیة في ظل لجریمة تبدید المحجوزات وازن بین الن

المصالح المتفرقة للأطراف، و ذلك بوضع نص قانوني یعاقب كل من یعتدي على حرمة 
الحقوق المالیة بدون رضاء صاحب الحق، حیث إشترط المشرع الجزائري ضرورة إتباع جرائم 

لمواجهة الظاهرة الغیر  تحویل الأموال المحجوزة و بالتالي ینبغي سن التشریعات الوطنیة
  .مستحبة

  :على مدار هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیةو   

  .بكثرة في المجتمع الجزائري أن جریمة تبدید المحجوزات إداریا و قضائیا متفشیة -

  .أن الجهود المبذولة للتصدي لها غیر كافیة -

كم البطلان في جزاء مخالفة أنه لم یرد في قانون الحجز الإداري نصوص صریحة تقرر ح -
  .أحكامه 

  .نص وحیدأن المشرع الجزائري في الأحكام العامة أفرد لها  -

  :و لیكي نصل إلى حل للحد من هذه الظاهرة لا بد من التوصیات و الإقتراحات التالیة
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ضرورة و ضع القیود و الشروط و الضوابط التي تضمن الحفاظ على حقوق الدائنین      -
  .الحجز علیها التي وقع

  .یجب التوفیر ضمانات الوفاء بها -

  . ضرورة إصدار تشریعات جنائیة تجرم التبدید و تشدید العقاب علیها -

  .التنسیق بین السیاسة الإجتماعیة و الجنائیة لتحدید المصالح الجدیرة بالحمایة -

  .من قانون العقوبات 364أن علاج هذا الوضع یكون بتعدیل تشریعي للمادة  -

العمل حول ما إذا لحق الحجز الذي وقع على مال المدین سداد لدین سواء كان حجزا  -
  .قضائیا أو إداریا وجها من أوجه بطلان مقدار الحجز
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I: القوانین والأوامر  

 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان  9المؤرخ في  11-84لقانون رقم ا .1
 .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

دیسمبر  11الموافق لـ  1411جمادى الأول  14المؤرخ في  30-90القانون رقم  .2
 . ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990

ینایر سنة  8الموافق لـ  1411جمادى الثانیة عام  22المؤرخ في  02-91القانون رقم  .3
 .الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 1991

 20/02/2006ـ الموافق ل 1427محرم عام  21المؤرخ في  03-06قانون رقم  .4
 .المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي

لمتعلق بالمنازعات في مجال ، ا2008فبرایر  23المؤرخ في  08/08القانون رقم  .5
  .الإجتماعي ناالضم

 2008 فبرایر 25الموافق  1429عام صفر 18المؤرخ في  09-08القانون رقم  .6
 .الإجراءات المدنیة والإداریة یتضمن قانون

المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966 یونیو 08المؤرخ في  66/155الامر رقم  .7
 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/01المتمم بالقانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزلئیة  1966یونیو  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .8
 .2005دیسمبر  20المؤرخ في  09/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 1975سبتمبر 26 الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .9
 أغسطس 09المؤرخ في  80/07المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم

1980   
II :التشریعیة والتنفیذیة  مراسیمال  

 ، المعدل والمتمم لقانون 24/04/1993المؤرخ في  93/09المرسوم التشریعي . 1
  .الإجراءات المدنیة

المؤسس  ، یتعلق بالرهن القانوني2006أفریل  3المؤرخ في  06/132المرسوم التنفیذي  .2
  .لفائدة البنوك والمؤسسات

  لتجاريالمتعلق بتأسیس السجل ا 25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم رقم . 3
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 III :عــالمراج  

  المؤلفات: 1

  ب د،( الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ، )ط،  د( أصول التنفیذ، ، مد هنديحأ .1
 .1993،)ن

دار  ، )د ، ط( ، الجزء الأول ، ن الجزائي الخاصالوجیز في القانو  احسن بوسقیعة ، .2
 .2012 الجزائر، ، هومة للطباعة والنشروالتوزیع

عة  الدار الجامعیة للطبا ، )ط، د( ري،التنفیذ الجباصول  أحمد خلیل، .3
  . 2000الإسكندریة والنشر،

مؤسسة بغدادي  ، )ط ، د( ، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة ، بربارة عبد الرحمن .4
 .2002 ، البلیدة ، للطباعة والنشر والتوزیع

  )ن،دد،( ، )د،ط( الحجوز التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، بلقاسمي نور الدین، .5
 .2006 تیزي وزو،

  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر)د، ط(حمدي باشا، طرق التنفیذ،  .6
2008. 

ـــالتبلیغ والتنفیذ بالمزاد العلني و الممهور بالمحاض إجراءات ، جیلالي بن سلكة .7  رــ
 .2005 وهران، دار الأدیب للنشر والتوزیع، ،)2ط(

 ةـــالجامعة المفتوح ،)2ط،( مذكرات في التنفیذ الجبري، الحمدي، حلمي مجید محمد .8
 .1997اهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الإشتراكیة العظمى،مالج

 دار )ط د،( في القانون المدني الجزائري، الوجیز في احكام الإلتزام دربال عبد الرزاق، .9
 .2004 عنابة، والتوزیع، العلوم للنشر

  حرائم السرقات واغتصاب السندات في ضوء الفقه وقضاء النقض عبد الحكم فودة، .10
 .1996 الاسكندریة، دار الفكر الجامعي، )ط د،(
هومة  دار ،)6ط،(جرائم الإعتداء على الاموال العامة والخاصة، سعد، عبد العزیز .11

 .2012للطباعة والنشر والتزیع،الجزائر،
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دار هومة  الإجراءات المدنیة الجدید،أبحاث تحلیلیة في قانون  سعد، عبد العزیز .12
 .2011للطباعة والنشر والتوزیع،

دار هومة  ،)د،ط( النظریة العامة للحق، المدخل لدراسة القانون، عبد المجید الزعلاني، .13
 .2010 الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع،

ــرة  ، عالم الكتب، القا)3ط، (عدلي خلیل، جریمة السرقة والجرائم الملحقة بها،  .14 هــ
1993. 

،منشورات )د،ط(العربي شحط عبد القادر،طرق التنفیذ في المواد المدنیة والاداریة، .15
 .2010 وهران، الالفیة الثالثة،

ــالجزائ دار الهدى، ،)د،ط( العربي شحط عبد القادرونبیل صقر،طرق التنفیذ، .16   رــ
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2004. 
 ة،ــالعربیدار النهضة  القسم الخاص، شرح قانون العقوبات، رمضان، السعید عمر .19

 .1986 القاهرة،
 .1997 الاسكندریة، منشاة المعارف، ،)د،ط( جرائم السرقة، فتح االله خلاف، .20
دار  ،)د،ط( جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، فتوح عبد االله الشاذلي، .21

 .2002 الاسكندریة، المطبوعات الجامعیة،
دار المطبوعات  ،)د،ط( الخاص،القسم  شرح قانون العقوبات، االله الشاذلي، فتوح عبد  .22

 .2001 الاسكندریة، الجامعیة،
  الاسكندریة دارالجامعة الجدیدة للنشر، ،)د،ط( راغب الحلو،القانون الاداري، ماجد  .23

2004. 
 المكتبة القانونیة، ،)ط د،( جرائم السرقة والجرائم الملحقة بها، مجدي محب حافظ،  .24

 .1996 القاهرة،
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دیوان  ،)د،ط( یذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري،طرق التنف مد حسنین،حم  .25
 .2001الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجامعیة،

،دیوان )5ط،(طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة الجزائري، حسنین، مدحم  .26
 .2006الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجامعیة،

دیوان   )6ط،( القسم الخاص، الجزائري،شرح قانون العقوبات  مد صحبي نجم،حم .27
 .2005الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجامعیة،

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات  .28
 .2010 ،، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر)د،ط(أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة، 

دار الجامعة الجدیدة  ،)1ط،( وقضائیا، ید المحجوزات اداریاجرائم تبد مدحت الدبیسي، .29
 .2008 الاسكندریة، للنشر،

دار الجامعة  ،)د،ط( قواعده واجراءاته، التنفیذ الجبري، هندي، نبیل عمر واحمد .30
 .2002 الاسكندریة، الجدیدة،

  :المقالات: 2

ملقاة في مجلس قضاء بوعرجون مداني، أحكام الحجز التنفیذي على العقارات، محاضرة 
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  .2004، الجزائر، 06القانونـــي، العدد 
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